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 المحتويات
الصفحة 

. مقدمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
 الجزء الأول

.شكال التمييز ضد المرأة السياق العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.عرض عام عن النيجر  ١الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٤

.الإقليم والسكان والاقتصاد  ١-١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٤
.الإقليم  ١-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٤
.السكان  ٢-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٤
.الاقتصاد  ٣-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٥
.النظام القضائي والسياسي  ٢-١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٥
.النظام القضائي  ١-٢-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٥
.سي النظام السيا ٢-٢-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٦
.السلطة التنفيذية  ١-٢-٢-١      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
.السلطة التشريعية  ٢-٢-٢-١      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.السلطة القضائية  ٣-٢-٢-١      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.المحكمة الدستورية  ١-٣-٢-٢-١         . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.المحكمة العليا  ٢-٣-٢-٢-١         . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
.محكمة العدل الاستئنافية  ٣-٣-٢-٢-١         . . . . . . . . . . .١٨
.النظام الإداري  ٤-٢-٢-١      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
.الآليات القضائية وغير القضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان  ٣-١   . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.الآليات القضائية  ١-٣-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٩
.الآليات غير القضائية  ٢-٣-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
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شــكالالتــدابير القــضائية والــسياسية والإداريــة المعتمــدة في إطــار تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أ   ٢الفصل  
.التمييز ضد المرأة          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢١

٢١.إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نظام النيجر القانوني الداخلي                                             ١-٢  
ــانوني ١-١-٢    ــرأة في النظــام الق ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــضاء عل ــة الق ــع اتفاقي موق

.الداخلي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢١
نتيجة للتصديق على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكالت الواجب اتخاذها    االإجراء ٢-١-٢   

.  التمييز ضد المرأة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٢
.الآليات الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة                    ٢-٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.  وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل ١-٢-٢    . . . . . . .٢٢
.  المرصد الوطني للنهوض بالمرأة             ٢-٢-٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
. ستشارو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعنيون بالمرأة والتنميةم ٣-٢-٢    . . . . . . .٢٢
 الجزء الثاني

. معلومات خاصة بكل حكم من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . . . . . . . . . . . .٢٣
. )٣-١المواد (الإطار التشريعي والقضائي لحماية حقوق المرأة  :١الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣

. لنيجرللمساواة بين الرجل والمرأة في النصوص التشريعية مبدأ اتكريس  ١-١   . . . . . . . . . . .٢٤
.الدستور  ١-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٤
.القانون المدني  ٢-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٤
. )١٩٦١يوليه / تموز١٥ المؤرخ ٢٧-٦١القانون رقم (القانون الجنائي  ٣-١-١    . . . .٢٥
 والنصوص)١٩٩٠يونيه / حزيران٢٩ المؤرخ ٠٣٩-٩٦الأمر رقم (قانون العمل  ٤-١-١   

. التنظيمية والاتفاق ذو الصلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
. القانون الأساسي للوظائف الحكومية ٥-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
. قانون الانتخابات وميثاق الأحزاب السياسية ٦-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦
. )١٩٩٣مارس / آذار٢ المؤرخ ٠١٥-٩٣الأمر رقم (قانون الأرياف  ٧-١-١    . . . . .٢٦
.القانون التجاري  ٨-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٦
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.قانون الجنسية  ٩-١-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٧
.التمييز في قانون النيجر  ٢-١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٧
.على الصعيد القانوني  ١-٢-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧
.من الناحية العملية  ٢-٢-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٨
التدابير المؤسسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرامية إلى ضمان تطور المرأة  ٣-١  

.  بالكاملوتنميتها وتقدمها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٠
. إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة ١-٣-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠
. إقرار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ٢-٣-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠
. )مايو/ أيار١٣(ترسيخ عادة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة  ٣-٣-١    . . . . . . . . . .٣١
. إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين ٤-٣-١    . . . . . . . . . .٣١
. الرابطات/ير الحكوميةالمنظمات غ ٥-٣-١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.التحفظات  ٤-١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٢

. )٤المادة (التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة  :٢الفصل   . . . . .٣٣
.على مستوى التعليم  ١-٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٣
.على مستوى الصحة  ٢-٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٤
.  في دوائر صنع القرارالتدابير الخاصة المتخذة لإشراك المرأة ٣-٢   . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥

. دور الرجل والمرأة والأفكار النمطية بشأنه :٣الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
.توجيه الوالدين لأطفالهما  ١-٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٥
.مسؤولية الوالدين  ٢-٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٦
.التحفظات  ٣-٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٦
. إعلان  ٤-٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٦

. استغلال المرأة  :٤الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٦
.استعباد المرأة والاتجار ا  ١-٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٧
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.البغاء  ٢-٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٨
. المرأة في الحياة السياسية والعامة :٥الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٩

. المشاركة في العمليات الانتخابية وأهلية المرأة للترشح لمختلف المناصب ١-٥   . . . . . . . . . .٣٩
. المشاركة في صنع السياسات وتنفيذها ٢-٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
. إشراك المرأة في الحياة السياسية ١-٢-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.النساء والإدارة  ٢-٢-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٤٣
. النساء في المهن القانونية والحرة ٣-٢-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣
. النساء في الأحزاب السياسية ٤-٢-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣
. النساء والمنظمات غير الحكومية ٥-٢-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤

. النساء والمشاركة الدولية :٦الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٤٤
.تمثيل النساء في البعثات الدبلوماسية  ١-٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤
.مشاركة النساء في أعمال المنظمات الدولية  ٢-٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥

. الجنسية  :٧الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٤٦
. لمحة عامة عن قانون الجنسية في النيجر ١-٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
. منح الجنسية النيجرية ٢-٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٧
. بموجب الولادة ١-٢-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٤٧
.بموجب النسب  ٢-٢-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٤٧
.اكتساب الجنسية النيجرية ٣-٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٨
.كم الزواج بح ١-٣-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٨
.بحكم التجنس  ٢-٣-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٨
.بحكم النسب  ٣-٣-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٨
. النيجرية فقدان الجنسية ٤-٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٤٩
. التجريد من الجنسية النيجرية ٥-٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٩
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.  التعليم  :٨الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٥٠
لحصول على واشروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها والتوجيه  ١-٨  

. ا الشهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥١
.ما قبل المدرسي التعليم  ١-١-٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١
. التعليم الابتدائي ٢-١-٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٢
.التعليم التجريبي  ٣-١-٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٣
.التعليم الثانوي  ٤-١-٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٣
.التعليم العالي  ٥-١-٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٤
. التعليم التقني والتدريب المهني ٦-١-٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥
ياكل والتجهيزات منساواة من نفس البرامج والامتحانات والهإمكانية الاستفادة على قدم الم ٢-٨  

.نفس النوعية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥٦
. لرجل والمرأةلالقضاء على أي مفهوم أو أنموذج نمطي  ٣-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦
. المقدمة من الدولة اليةالمعانات الإ وتخصيص المنح ٤-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦
.لدى الكبار ومحو الأمية الوظيفية محو الأمية  ٥-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧
.التعليم المتخصص  ٦-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٨
. تخفيض معدل انقطاع البنات عن الدراسة ٧-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
. إمكانيات المشاركة النشطة في الرياضات والتربية البدنية ٨-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
.تكفل صحة الأسر ورفاهها وتنظيمها إمكانية الحصول على المعلومات التي  ٩-٨   . . . . . . . .٦٠
. العقبات أمام تمدرس البنات ١٠-٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١

.المرأة والعمل  :٩فصل ال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٦١
. قوقمساواة المرأة مع الرجل من حيث ظروف ممارسة الح ١-٩   . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
.الحق في العمل  ١-١-٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٢
. المساواة في إمكانات العمل ٢-١-٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣
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.  بكامل الحريةوالوظيفةالحق في اختيار المهنة  ٣-١-٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣
ستحقاقات المصروفة مقابل نفس العمل والحق في الحق في المساواة في الأجور والا ٤-١-٩   

. المرتباتالمساواة في  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٣
٦٣الحق في الوقاية الصحية والحفاظ على ظروف العمل والحفاظ على وظيفة الإنجاب ٥-١-٩   
. الحماية القانونية للمرأة العاملة ٢-٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٤
.  لأسباب الحملالتسريحمنع  ١-٢-٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
. الأمومةإجازة  ٢-٢-٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٥
.منع العمل ليلا  ٣-٢-٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦٥
. ممارسة النساء لحقوقهن على الصعيد العملي ٣-٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥
.  للقوانينالدوريالاستعراض  ٤-٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٦

. استفادة المرأة من الرعاية الصحية الأساسية :١٠الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
. السياسة الصحية القطاعية وخطة التنمية الصحية ١-١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
.تحديد الجهات الفاعلة  ٢-١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦٨
. الجهات الفاعلة في القطاع العام ١-٢-١٠     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
. الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ٢-٢-١٠     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩

. حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية :١١الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٠
.الحقوق الاقتصادية  ١-١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧٠
.الحقوق التجارية  ١-١-١١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
. لف المصرفيةفي الحصول على القروض والسالحق  ٢-١-١١     . . . . . . . . . . . . .٧١
.الحقوق الاجتماعية  ٢-١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧٢
. الحق في الإعانات العائلية ١-٢-١١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
.الحق في العمل  ٢-٢-١١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٢
. الحق في الصحة ٤-٢-١١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣
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.الحقوق الثقافية  ٣-١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٧٤
٧٤ والرياضة وجميع جوانب الحياة الثقافيةالحق في الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية ١-٣-١١    
. الأنشطة الرياضية ٢-٣-١١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
. الأنشطة الثقافية الأخرى ٣-٣-١١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤

. المرأة الريفية  :١٢الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٧٤
. المرأة الريفية والمشاركة في اتخاذ القرارات ١-١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٦
. الصحية المناسبةالمرأة الريفية وإمكانية الحصول على الخدمات  ٢-١٢   . . . . . . . . . . . .٧٦
. المرأة الريفية والضمان الاجتماعي ٣-١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧
. المرأة الريفية وإمكانية الحصول على مختلف أنواع التعليم والتدريب ٤-١٢   . . . . . . . . .٧٧
. المرأة الريفية والهياكل المنظمة ٥-١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨
الاستفادة من ، ودواجن اليةبرتلوالسلف  ، الحصول على القروض المرأة الريفية فيفرص ٦-١٢  

.ات التسويقخدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٧٨
.  الملكية العقارية الحصول على المرأة الريفية فيفرص ٧-١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
٧٩.  والنقل والاتصالاتومياه الشربالمرأة الريفية والسكن والمرافق الصحية والكهرباء  ٨-١٢  
. السكن ١-٨-١٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٧٩
. المرافق الصحية ومياه الشرب ٢-٨-١٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
. سبل الاستفادة من وسائط الإعلام ٣-٨-١٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠
. سبل الاستفادة من الكهرباء ٤-٨-١٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠

. مساواة الرجل والمرأة أمام القانون :١٣الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٠
. المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ١-١٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠
. المبدأ  ١-١-١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨٠
.الممارسة  ٢-١-١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨١
. الأهلية القانونية للمرأة ٢-١٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨١
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. المبدأ  ١-٢-١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨٢
. الممارسة ٢-٢-١٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٢
. التي ترمي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأةالقرارات بطلان العقود و ٣-١٣   . . . . . . . . .٨٢
.التحفظات  ٤-١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٨٢

. المرأة وحقوق الأسرة :١٤الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٨٣
. حقوق المرأة في الأسرة ١-١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٤
. ١٩٦٢مارس /آذار الصادر في ١١-٦٣الأمر رقم : ميدان العرف ١-١-١٤     . . . .٨٤
. القيود المرتبطة بتطبيق العرف ٢-١-١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
. الإجراءات المتخذة ٣-١-١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
. القانون المدني ٤-١-١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٨٦
.زواج الأطفال  ٢-١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٨٦
.تسجيل عقود الزواج  ٣-١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٨٧
.ظات التحف ٥-١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٨٧

.الوقائع الجديدة  :١٥الفصل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٨٧
.قانون نظام الحصص  ١-١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٨٨
.مفهوم الحصص  ١-١-١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
. الحصص المخصصة للنساء ٢-١-١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
. الوظائف الانتخابية ١-٢-١-١٥       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
. في الحكومة وفي إدارة الدولة ٢-٢-١-١٥       . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
. للنهوض بالمرأة وتشغيلهالمرصد الوطني إنشاء  ٢-١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
. مهمة المرصد واختصاصاته ١-٢-١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
.  المرصد وأجهزتهتكوين ٢-٢-١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
. ومواردهطريقة عمل المرصد  ٣-٢-١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
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. منصب مستشار الشؤون الجنسانية لدى ديواني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ٣-١٥   . .٨٩
 الجداولقائمة 

. عدد النساء في الجمعية الوطنية ١الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤١
. ٢٠٠٠ إلى ١٩٨٥عدد النساء في الحكومات في الفترة من  - ٢الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
٤٣.......... ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١توزيع موظفي الدولة حسب الفئة ونوع الجنس، في  - ٣الجدول  
. حالة التعليم ما قبل المدرسي - ٤الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٢
. عدد تلاميذ التعليم ما قبل المدرسير تطو - ٥الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢
. ١٩٩٩ و ١٩٩٨حالة التعليم الابتدائي في عامي  - ٦الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
. ١٩٩٨-١٩٩٧التعليم الثانوي في الفترة  - ٧الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤
. ١٩٩٨ إلى عام ١٩٩٤تطور عدد تلاميذ المدارس من عام  - ٨الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤
. ء والرجال في التعليم العاليالنسبة المئوية للنسا - ٩الجدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥

. الإحصاءات المتعلقة بمحو الأمية - ١٠الجدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٧
. النتائج المحرزة في مجال محو الأمية - ١١الجدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٧
. ١٩٩٩-١٩٩٧: العائد الداخلي في المرحلة الابتدائية حسب المستوى - ١٢الجدول  . . . . . . . . . . . . . .٥٩
. ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٢الجنس في نوع ويع الموظفين حسب التخصص توز - ١٣الجدول  . . . . . .٦٩
٧٧ توزيع النساء بحسب بعدهن عن أقرب المؤسسات الصحية لهن، وبحسب الوسط الذي يعشن فيه - ١٤الجدول 
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 مقدمة  
وفي البلـدان الناميـة بـصفة عامـة،         . أغلبية السكان في معظم بلدان العـالم      النساء  تشكل   

حوظة في بناء الوطن، غير أن هـذه المـساهمة لا تؤخـذ بعـين الاعتبـار في           تساهم المرأة بصورة مل   
ثقــافي صــعوبات إضــافة إلى ذلــك، تواجــه المــرأة علــى الــصعيد الاجتمــاعي وال. معظــم الحــالات

 كمـا لا تراعـى مـساهمتها في بنـاء الـوطن عنـد              “مواطنة من الدرجة الثانية   ”متعددة تجعل منها    
ــة وضــع  ــو. الإحــصاءات الوطني ــز  إلى تعرا  هــذؤديي مــن  ،ضــها إلى أشــكال مختلفــة مــن التميي

 . الأساسية عدم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان وبالفوائد الاقتصاديةخصائصها 
 تؤكد على أن تحقيق التنمية في بلدان العـالم          ، منذ عدة عقود   ،وما فتئت الأمم المتحدة    

إذ ينبغـي تمكـين هـذه    .  المكونـة للـوطن  الثالث لن يكـون فعـالا إلا إذا تم إشـراك كافـة العناصـر             
سـيما فيمـا يتعلـق        لا ،العناصر من النمو ضمن إطار يعترف بمبدأ المساواة بين المواطنين ويطبقه          

بالمرأة التي ينبغـي أن تـساهم أيـضا بـصورة كاملـة في كافـة جوانـب الحيـاة الوطنيـة وأن تحظـى                         
 ايد من الاتفاقات والاتفاقيات الدوليـة لهـذ        العد وبالتالي، فقد وضع  . بمساهمتهاباعتراف اتمع   

 .الغرض
ــز ضــد المــرأة، الــتي         ــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التميي ومــن تلــك الاتفاقيــات اتفاقي

ــم المتحــدة في    ــسمبر / الأولكــانون ١٨اعتمــدا الأم ــضم النيجــر إلى هــذه   .١٩٧٩دي  ولم تن
 علــى العديــد مــن وكانــت قبــل ذلــك قــد صــدقت. ١٩٩٩أغــسطس /آب ١٣الاتفاقيــة إلا في 

الصكوك الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنـسان بـصفة عامـة وحقـوق المـرأة بـصفة خاصـة، أو                   
 :ومن هذه الصكوك ما يلي. انضمت إليها

الاتفاقيــة الدوليــة حــول الرضــا بــالزواج، والحــد الأدنى لــسن الــزواج وتــسجيل عقــود    - 
 وصــدقت ١٩٦٢نــوفمبر /لثــاني اتــشرين ٧، الــتي اعتمــدا الأمــم المتحــدة في  الــزواج

 ؛١٩٦٥مارس /آذار ١عليها النيجر في 
 ١٩٥٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ اعتمـدت في  ، التي   اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة    - 

 ؛ ١٩٦٤ديسمبر / الأولكانون ٧وصدقت عليها النيجر في 
حـــدة اعتمدتـــه منظمـــة الوالـــذي  ،الميثـــاق الأفريقـــــي لحقــــــوق الإنـــسان والـــشعوب  - 

 ؛١٩٨٦يوليه /تموز ١٥ وصدقت عليه النيجر في ١٩٨١يونيه /حزيران الأفريقية في
 ٧ اللــذان انــضمت إليهمــا النيجــر في     بحقــوق الإنــسان  الخاصــاننان الــدولياالعهــد - 

 ؛١٩٨٦مارس /آذار
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ــاري   -  ــدولي الخــاص ب ــ البروتوكــول الاختي ــسياسية للعهــد ال ــة وال ــاريخ الحقوق المدني ، ت
 ؛١٩٨٦مارس /رآذا ٧الانضمام 

، تـاريخ الانـضمام     الخــاص بالحقــوق الاقتـصادية والاجتماعيــة والثقافيــة         العهد الدولي    - 
 .١٩٨٦مارس /آذار ٧
 في اتفاقيــة تفاقيــات المــشار إليهــا أعــلاه واردأحكــام الامعظــم تجــدر الإشــارة إلى أن و 

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 من اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال            ١٨جابة لأحكام المادة    ويقدم هذا التقرير است    

وتلــزم هــذه المــادة الــدول بتقــديم تقريــر بــشأن مختلــف التــدابير التــشريعية     . التمييــز ضــد المــرأة 
أوجـه التقـدم المحـرز      بشأن  أوالقانونية أو الإدارية أو غيرها التي تدعو إليها الاتفاقية المذكورة، و          

 :الي يشكل التقرير الأولي للنيجر ويتألف مما يليوهو بالت. في هذا الصدد
التقـارير الأوليـة للبلـدان، الـسياق        بـصياغة    وفقا للتوجيهات المتعلقـة      ،جزء أول يعرض   - 

 في النيجر،الاتفاقية العام لتنفيذ 
 يقدم معلومات محددة، بما في ذلك التحفظـات، فيمـا يتعلـق بكـل حكـم مـن           جزء ثان  - 

 .أحكام الاتفاقية
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 الجزء الأول  
 السياق العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

 
 النيجرعرض عام عن : ١الفصل   

 الإقليم والسكان والاقتصاد ١-١ 
 الإقليم ١‐١‐١ 

شاســعة قــدرها  النيجــر بلــد غــير ســاحلي في وســط غــرب أفريقيــا يغطــي مــساحة          
ــوازيين  قــع بــين خط ــوهــو ي. كلــم مربــع  ١ ٢٦٧ ٠٠٠ ــه  شمــالا، ٢٤  و١٢ي العــرض المت ول

في الجنـوب الغـربي، ومـالي في الغـرب، والجزائـر في الـشمال الغـربي،                 حدود مع بوركينـا فاسـو       
 .وليبيا في الشمال، والتشاد في الشرق، ونيجيريا في الجنوب، وبنن في الجنوب الغربي

 : مناطق مناخيةثلاث إلى النيجرنقسم تو 
 في المائـة مـن مـساحة البلـد بـسبب      ٦٧به صـحراوية تغطـي نحـو    منطقة صـحراوية وش ـ    - 

 المنـاطق  ويندر تـساقط الأمطـار في هـذه    . من خط العرض  الطابع القاري للبلد وموقعه     
 قاحلـة وشـبه قاحلـة، وإن وجـدت بعـض المنـاطق الرطبـة في                 التي تتميز أساسـا بـأراض     

 .الجنوب الغربي
ــة مــن ا ٣٠منطقــة ســهلية تغطــي نحــو    -  ــيم في المائ ــة   . لإقل ــشكل المنطقــة الرعوي وهــي ت

 الزراعية التي تعتمد على هطول الأمطار؛
.  في المائـة مـن الإقلـيم       ٣منطقة سودانية تغطي الجزء الجنوبي الغـربي مـن الـبلاد و تمثـل                - 

ويتــألف الغطــاء النبــاتي مــن  . وتتــسم بــوفرة الأنــواع النباتيــة الــتي تنمــو فيهــا وتنوعهــا  
والنباتــات الجنبيــة المتــدهورة أو العــشبية تتخللــها بعــض      أعــشاب الــسافانا المــشجرة   

 .الأحراج
 

 السكان ٢‐١–١ 
 في المائـة    ٥٠,٣وتمثـل النـساء     . )١( ملايـين نـسمة      ١٠النيجر بحوالي   عدد سكان   قدر  ي 
فالحـال أن   . ومن الخصائص الـسكانية النمـو الـديمغرافي المتـسارع وصـغر الـسن             . ا العدد من هذ 

ويتوزع سكان النيجـر بـصورة جـد متفاوتـة في           .  سنة ١٥ يقل عن    ثنيناعمر نيجيري من كل     

__________ 
 .ويجري التحضير لإجراء تعداد عام جديد للسكان. ١٩٨٨إسقاطات تستند إلى التعداد العام للسكان في عام  )١( 
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ــوطني؛  ــيم ال ــسبب في إحــداث       ٧٥إذ يــشغل  الإقل ــيم ممــا يت ــع الإقل ــن الــسكان رب ــة م  في المائ
 .اختلالات كبيرة ويسرع عملية تدهور الأراضي والبيئة الإيكولوجية

 . سنة٤٨كور  سنة وبالنسبة للذ٤٩ويبلغ متوسط العمر المتوقع بالنسبة للإناث  
ويختلـف مـن    .  في المائـة علـى الـصعيد الـوطني         ١٧ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابـة هـو         

النساء هن الأقـل إلمامـا بـالقراءة والكتابـة          و.  في المائة  ٦٠  و ١٢منطقة إلى أخرى ويتراوح بين      
 .لا في المائة بالنسبة للرج٢٢ في المائة مقابل ١٢ويمثلن في الواقع نسبة 

 
 الاقتصاد ٣‐١–١ 

 ٨٢يعتمد اقتصاد النيجر بدرجة كبيرة على زراعة الكفاف التي يعمـل فيهـا مـا ينـاهز       
 حيـث   ،وبالتالي، فـإن النيجـر بلـد ذو طـابع زراعـي رعـوي             . في المائة من سكان المناطق الريفية     

ارتباطــا وثيقــا المرتبطــة عــة والماشــية ايتوقــف الــدخل بــشكل كــبير علــى تــسويق منتجــات الزر  
الـدخول   وهـو أحـد أدنى       ا أمريكي ـ ا دولار ٨٢٤ويقدر الدخل الفردي بمبلغ     . ات المناخية بالتقلب

 ). بالنسبة للمرأةا دولار٦٧١ بالنسبة للرجل وا دولار٨٣٦(في العالم 
 .ا دولار٨٥٠نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ويناهز  
لـدان العـشرة الأخـيرة      ويأتي ترتيب النيجر في تصنيف مؤشر التنميـة البـشرية ضـمن الب             

 .١٩٩٩ في عام ٠,٢٩٨بمؤشر للتنمية البشرية قدره 
 

 النظام القضائي والسياسي ٢-١ 
 النظام القضائي ١‐٢‐١ 

تحكــم اتمــع النيجــري لا ســيما في مجــال حقــوق الــشخص ثــلاث فئــات مــن المعــايير   
 :وذلك كالتالي

 يا في النيجررسميا، قانون نابوليون المدني هو القانون المطبق رسم - 
 الـذي يحـدد طريقـة تنظـيم المحـاكم واختـصاصها             ١٩٦٢مـارس   / آذار ١٦يشير قـانون     - 

إلى أن تــشكيل الأحــزاب عــرف يطبــق في حــال عــدم تنافيــه مــع النظــام العــام وحريــة   
 . الأشخاص من حيث حقوق الشخص والأسرة

 . كما يطبق الفقه الإسلامي - 
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يــة المــصدر إلى تــأثر المــسائل الــتي تتعلــق بالأســرة وتــؤدي هــذه القواعــد القانونيــة الثلاث 
 .)٢(“بالتقاليد التي هي بطبيعتها غير ثابتة وقابلة للأخذ والرد”
 

 النظام السياسي ٢‐٢‐١ 
 ومناخهـا الـسياسي يـشهد    ١٩٩٠ومنـذ عـام   . ١٩٦٠نالت النيجر اسـتقلالها في عـام     

 ١٩٩٠هدت النيجـر بـين عـامي        فـش . تغيرات مفاجئة تعيق إلى حـد كـبير عمليـة البنـاء الـوطني             
 : ما يلي٢٠٠٠ و

 ثلاث جمهوريات - 
 ثلاثة انتخابات رئاسية - 
 أربعة رؤساء دولة - 
 انقلابان عسكريان - 
 أربعة انتخابات تشريعية - 
 . حل جمعية وطنية واحدة - 

ــه منــذ    ــه / تمــوز١٨إلا أن ــانون بفــضل تــشكيل    ١٩٩٩يولي ــة ق ، أصــبحت النيجــر دول
يبلـغ عـدد الأحـزاب      .( ا نصف رئاسي في بيئـة مـن تعدديـة الأحـزاب التامـة             دستور رسخ نظام  

 ). حزبا٢٥المسجلة زهاء 
وينظم الدستوري النيجري سلطات الجمهورية استنادا إلى مبدأ الفصل بين الـسلطات             

 :الثلاث التالية التي يعترف ا
 

 السلطة التنفيذية ١‐٢‐٢‐١ 
 :كمها رئيسان وهماأنشئت بموجب الدستور سلطة تنفيذية يح 

وهـــو ضـــامن . رئـــيس الجمهوريـــة أي رئـــيس الدولـــة الـــذي يجـــسد الوحـــدة الوطنيـــة - 
الاســـتقلال الـــوطني والوحـــدة الوطنيـــة ووحـــدة التـــراب الـــوطني واحتـــرام الدســـتور   

وهــو يكفــل ســير أعمــال الــسلطات العامــة بــشكل  . والمعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة
ئيس الجمهورية لفترة خمس سـنوات قابلـة للتجديـد          وينتخب ر . منتظم وديمومة الدولة  

 .والمتسم بالمساواة مرة واحدة بالاقتراع الشامل والحر والمباشر والسري

__________ 
 .١٩٩٤راجع مشروع تعميم مدونة قوانين الأسرة،  )٢( 
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ــلاث          -  ــضمن ث ــة تت ــن قائم ــاره م ــة باختي ــيس الجمهوري ــه رئ ــذي يعين ــوزراء ال ــيس ال رئ
وبنـــاء علـــى اقتـــراح رئـــيس الـــوزراء، يقـــوم رئـــيس   . شخـــصيات تقترحهـــا الأغلبيـــة

كما يضع حدا لمهـام     . ية بتعيين وزراء الحكومة الآخرين وبوضع حد لمهامهم       الجمهور
ــاء علــى تقــديم هــذا الأخــير اســتقالته     ــوزراء بن ــوزراء هــو رئــيس   . رئــيس ال ورئــيس ال

وهـو  . وهو الذي يحدد سياسة البلد ويـديرها     . الحكومة ومسؤول أمام الجمعية الوطنية    
 . مسؤول أمام الجمعية الوطنية

 
 سلطة التشريعيةال ٢‐٢‐٢‐١ 

يمارس السلطة التشريعية في النيجر مجلس يدعى الجمعية الوطنية التي تنتخـب مـرة كـل                
وهـي الـتي تـصوت علـى      .  نائبـا  ٨٣وحدد القانون عدد النـواب فيهـا بمـا قـدره            . خمس سنوات 

القوانين وتقر الضرائب وتراقب عمل الحكومة ويجوز لها أن تصوت على اقتراح بفـرض رقابـة                
 .عليها

ونظم الدستور العلاقات بـين الـسلطتين التنفيذيـة والتـشريعية، لا سـيما علـى مـستوى                   
اتــصالات رئــيس الجمهوريــة ومــداخلات أعــضاء الحكومــة والمــسائل الخطيــة أو الــشفوية الــتي   

 . يستخدمها الوزراء لنقل معلومات إلى النواب
 

 السلطة القضائية ٣‐٢‐٢‐١ 
كمة الدستورية والمحكمة العليـا والمحـاكم الـتي تـشكل         وفقا لأحكام الدستور، تتولى المح     

. وفقا للدستور السلطة القـضائية الـتي تمثـل سـلطة مـستقلة عـن الـسلطتين التنفيذيـة والتـشريعية                    
وإقامة العـدل علـى التـراب الـوطني تجـري باسـم الـشعب وفي إطـار مـن الاحتـرام التـام لـسيادة                    

 .القانون وحقوق المواطنين وحريام
 

 المحكمة الدستورية  ١‐٣‐٢‐٢‐١
فهـي مكلفـة    . للمحكمة الدستورية اختـصاص علـى المـستويين الدسـتوري والانتخـابي            

بالبت في مدى دستورية القوانين والأوامـر القانونيـة وفي كفالـة تطـابق المعاهـدات والاتفاقـات                  
ــتور   ــع الدسـ ــة مـ ــتور  . الدوليـ ــام الدسـ ــسير أحكـ ــولى تفـ ــتفتاءات   . وتتـ ــة الاسـ ــضبط نظاميـ وتـ

وهـي الـتي تحكـم في الخلافـات         . والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحليـة وشـفافيتها ونزاهتـها        
 .الانتخابية وتعلن النتائج النهائية للانتخابات
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 المحكمة العليا  ٢‐٣‐٢‐٢‐١
تشكل المحكمة العليا أرفع سلطة قضائية في الدولة علـى المـستويين الإداري والقـضائي                

 .وحسابات الدولة
ــع إلى محكمــة الاســتئناف         ــتي ترف ــشكل خــاص في الطعــون ال وتفــصل هــذه المحكمــة ب

وعمليــات الاســتئناف الــتي تقــدم للــشكوى مــن تجــاوز حــدود الــسلطة وذلــك علــى المــستويين  
 . الابتدائي والنهائي

 
 محكمة العدل الاستئنافية  ٣‐٣‐٢‐٢‐١

الخيانـة العظمـى وأعـضاء      يحق لهذه المحكمة محاكمة رئيس الجمهورية في حـال ارتكابـه             
 .الحكومة إذا ما ارتكبوا أثناء ممارستهم مهامهم فعلا يعتبر جريمة أو جنحة

 
 النظام الإداري ٤‐٢‐٢‐١ 

 .تقوم المؤسسات الإدارية في النيجر على المركزية وتفويض السلطات واللامركزية 
بموجــب مرســوم وتتــألف الإدارة المركزيــة مــن مختلــف الــوزارات الــتي تــشكَّل وتــنظَّم   

ــتغير الاحتياجــات    ــوزارات ب ــتغير عــدد هــذه ال ــم   . رئاســي، وي وحــدد المرســوم الجمهــوري رق
2000/01/PRN عددها بثلاث وعشرين وزارة٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٥ الصادر في . 

 مـن الدسـتور علـى أن إدارة الـشؤون الداخليـة تقـوم علـى مبـدأي                   ١٢٧وتنص المـادة     
 .  الإدارة المركزية إلى ممثلين محلييناللامركزية وتفويض سلطات

وتتألف الإدارة التي تفوض سلطاتٍ مركزية من أقسام خارجية تقع في الولايـات الـتي                
ــغ عــددها   ــامي ٧يبل ــة  .  وفي حاضــرة ني ــر ومراكــز إداري ــات مقــسمة إلى دوائ ــرأس . والولاي وي

ــة مــديرون    ــدوائر رؤســاء والمراكــز الإداري ــشكل هــؤ . الولايــات ولاة وال ــسلطة  وي لاء ممثلــي ال
 .التنفيذية على أدنى المستويات التي تفوض فيها سلطات الإدارة المركزية

وعمليــة تفــويض الــسلطات هــذه عمليــة بــدأت في النيجــر منــذ عــدة ســنوات خلــت،    
 الـصادر  ٠٥-٩٦واعتمد في هـذا الـسياق قانونـان همـا القـانون رقـم       . ولكن لم تطبق حقا بعد   

تعلــق بتــشكيل دوائــر إداريــة وحكومــات محليــة، والقــانون رقــم  والم١٩٩٦فبرايــر / شــباط٦في 
 الـذي يحـدد المبـادئ الأساسـية الـتي تـنظم الإدارة              ١٩٩٦فبرايـر   / شباط ٦ الصادر في    ٠٦-٩٦

 . الحرة في المناطق والمقاطعات والبلدات إلى جانب اختصاصاا ومواردها
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 ق الإنسانالآليات القضائية وغير القضائية الخاصة بحماية حقو ٣-١ 
 الآليات القضائية  ١‐٣‐١ 

إن إعادة التأكيد في دستور النيجر على تمسك الـشعب النيجـري ذي الـسيادة بحقـوق                  
 والميثـاق  ١٩٤٨الإنسان على نحـو مـا عرفـه الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان الـصادر في عـام            

س لاحتـرام   ، هـي تفـسير وتكـري      ١٩٨١الأفريقي لحقـوق الإنـسان والـشعوب الـصادر في عـام             
ــسألة     ــة ــذه الم ــسية المتعلق ــادئ الرئي وهــذا الدســتور هــو أحــد الدســاتير    . نــص الدســتور للمب

وبالفعـل، فـإن    . الأفريقية النادرة التي تشتمل على فصل برمته مخصص لحقـوق الفـرد وواجباتـه             
 :الدستور يسلط الضوء على ما يلي

 س العرق ونوع الجنس والدينمبدأ المساواة بين المواطنين بدون أي تمييز على أسا - 
 مبدأ قانونية الجرم والعقوبة - 
مبدأ عدم تطبيق القوانين والقواعد بأثر رجعي إلا حينمـا تتعلـق بحقـوق وفوائـد يمكـن                   - 

 أن تمنحها للمواطن
 مبدأ عدم انتهاك حرمة المساكن والاتصالات بأنواعها - 
 .افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب - 

 هــي الحقــوق الأخــرى المقــرة للمــواطنين لا ســيما الحــق في الحــصول  إلى ذلــك، كــثيرة 
وعليـه، يحـق    . على محاكمة عادلة ومنصفة في إطار الاحترام التام للحـق في الـدفاع عـن الـنفس                

لكل شخص اللجوء فعليا إلى المحاكم الوطنية لرفع شكوى ضد المسؤولين عن ارتكـاب أفعـال                
. المقـرة لـه بموجـب الدسـتور والقـوانين الـسارية المفعـول          يعتبر أـا انتـهكت الحقـوق الأساسـية          

 :ويمكن بيان ثلاث جهات يمكن اللجوء إليها، هي
القاضي الجزائي لكي يصدر وينفذ عقوبات مقررة في حالـة ارتكـاب مخالفـات مـسلم                 - 

 ا، لكنها غير واردة في القانون الجزائي؛
 منـها الـشخص جـراء انتـهاك     القاضي المدني للحصول علـى تعـويض عـن أضـرار عـانى        - 

 حقوقه؛
القاضي الإداري لإلغاء أو إبطال مفعـول الإجـراءات الإداريـة الـتي انتـهكت حقـا مـن                    - 

 .حقوق المرؤوس
كما يجيز دستور النيجر اللجوء إلى الوسائل الدستورية، ما يتيح لرئيس الجمهوريـة أو               

والغـرض مـن عـرض      . لمحكمة الدستورية لرئيس الجمعية الوطنية أو لعشر النواب الاحتكام إلى ا        
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القضية على هذه المحكمة هو التماس رأيها في قانون ما قبل نـشره بغيـة الاسـتعلام منـها مـا إذا                      
 .كان يتفق مع الدستور

أما من حيث حماية حقوق المواطنين، فإن دستور النيجـر يقـر لكـل شـخص طـرف في         
م كـل محكمـة مـن المحـاكم وذلـك بـشكل             دعوى ما الحق في إثارة عدم دستورية قـانون مـا أمـا            

وفي هذه الحال، يتعين علـى المحكمـة المعنيـة إرجـاء الفـصل في      . استثنائي، أي في مجرى الدعوى 
القضية إلى أن يصدر القرار عـن المحكمـة الدسـتورية الـتي عليهـا اتخـاذ قـرار في فتـرة لا تتجـاوز                    

. ير دســتوري في الظــروف أعــلاهويــصبح أي إجــراء قــانوني بــاطلا إذا مــا اعتــبر غ ــ .  يومــا٣٠
وينشر قـرار المحكمـة العليـا الـذي يؤكـد عـدم دسـتورية هـذا الإجـراء في الجريـدة الرسميـة وفقـا                 

 .للإجراءات التي تعتمد في الحالات الاستثنائية
وأخــيرا، يحتــرم في النيجــر مبــدأ اللجــوء إلى نــوعين مــن المحــاكم، وذلــك علــى النحــو    

 :التالي
الحق الفعلي في رفع القضية نفـسها أمـام المحـاكم المختـصة الـتي تـصدر             إن لكل مواطن     - 

وإذا لم يكـن القـرار الـصادر        ). المستوى الأول من الاختصاص القـضائي     (قرارا ابتدائيا   
مرضيا على هذا المستوى، في وسع المواطن اللجوء إلى محـاكم الاسـتئناف الـتي تـصدر                 

 ؛)القضائيالمستوى الثاني من الاختصاص (قرارا ثانيا 
المحكمة العليا التي تشكل أعلى سلطة قـضائية في الدولـة، وهـي بمثابـة قاضـي القـانون،                    - 

 .أي أا لا تراجع الوقائع بل تسهر على تطبيق القانون جملة وتفصيلا
وتشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقا دوليا يتناول حقـوق               

و حماية الحقوق التي تقـر ـا هـذه الاتفاقيـة تفيـد مبـدئيا مـن جميـع                    . مرأةالإنسان وبالتحديد لل  
 .حمل الغير على احترامهاحقوقه الآليات المعتمدة التي تتيح للمواطن الذي انتهكت 

غير أنه لا بد من تضمين الإطار القضائي الداخلي اتفاقا دوليا لكي يفعل فعلـه كـاملا                
 . ز القضائي والقانوني الوطنيويعتبر جزءا لا يتجزأ من الجها

 
 الآليات غير القضائية ٢‐٣‐١ 

يقتضي دستور النيجر من الدولة نـشر حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية والتوعيـة                  
ويــنص علــى وجــوب تــشكيل لجنــة وطنيــة تتــولى الــسهر علــى تعزيــز الحقــوق والحريــات    . ــا

ا يتفــق مــع الاتفاقــات الدوليــة الــتي المكرســة في الــنص الأساســي وتفعيلــها، وعنــد الاقتــضاء، بمــ
 . أقرا النيجر
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والمعلومــات الــتي تلــي تــستعرض الأحكــام المعتمــدة في النيجــر لإدراج اتفاقيــة القــضاء   
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الداخلي وتعـرض التـدابير الملموسـة الـتي          

 .اتخذا سلطات النيجر لتحقيق ذلك
 

اتفاقيــة التــدابير القــضائية والــسياسية والإداريــة المعتمــدة في إطــار تنفيــذ    :٢ الفصل
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ــد المـــرأة         ١-٢  ــز ضـ ــع أشـــكال التمييـ ــى جميـ ــة القـــضاء علـ ــاج اتفاقيـ ــام النيجـــر  إدمـ في نظـ
 الداخلي القانوني
 قيــام رئــيس نيجــر القــانونينظــام التــستدعي إجــراءات إدمــاج الاتفاقيــات الدوليــة في   

وتم التصديق على اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد           . الجمهورية بالتصديق عليها  
ــم      ــانوني رق ــر الق ــة، والأم ــة الانتقالي ــاء المرحل ــرأة أثن ــصادر في ١٤-٩٩الم ــران١ ال ــه / حزي يوني

ــة خــول ر   ١٩٩٩ ــة الانتقالي ــاء المرحل ــة إجــراء   المتعلــق بتنظــيم الــسلطات العامــة أثن ئــيس الدول
بيــد أنــه لا يمكــن التــصديق علـــى     . مفاوضــات بــشأن المعاهــدات الدوليــة والتــصديق عليهــا      

المعاهدات التي تعدل القوانين الداخلية التي سـنتها الدولـة مـا لم يـصدر قـانون ـذا الـشأن، أي              
أثنـاء  و. بعد أن يكون الجهـاز الـذي يتـولى الـسلطة التـشريعية قـد أصـدر قـرارا في هـذا الـصدد                        

الفتـرة الانتقاليــة، كـان مجلــس المـصالحة الوطنيــة يتـسلم هــذه الـسلطة وهــو الـذي خــول رئــيس       
 ١٣ الــصادر في ٣٠-٩٩والأمــر القــانوني رقــم   . الدولــة التــصديق علــى الاتفاقيــة المــذكورة    

 هو الذي خول انضمام جمهوريـة النيجـر إلى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع                 ١٩٩٩أغسطس  /آب
 .  المرأة التي تؤدي لا محال إلى تعديل قوانين دولة النيجرأشكال التمييز ضد

 
 الداخلي موقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني ١‐١‐٢ 

ما أن تنشر المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي يصدق عليها قانونـا، حـتى تعلـو علـى                   
 :ذا الحكم دلالتان هماوله. القوانين السارية في النيجر

 .أن مفعول المعاهدة أو الاتفاقية التي يصدق عليها يصبح مساويا لمفعول الدستور - 
القـوانين والأوامـر   (أن مبدأ تراتبيـة المعـايير يقتـضي تعـديل النـصوص القانونيـة الوطنيـة           - 

 .التي لا تتفق مع الاتفاقات أو المعاهدات السابق ذكرها) واللوائح القانونية
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ت الواجب اتخاذها نتيجة للتصديق على اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز            االإجراء ٢‐١‐٢ 
 ضد المرأة 

يتعين مراجعة جميع التشريعات السابقة بغية تحديـد المعـايير القانونيـة الـتي تتعـارض مـع                  
 .الاتفاقية وإلغائها

 
 الآليات الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة ٢-٢ 

 وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل ١‐٢‐٢ 
تقع على هذه الوزارة مهمة رئيـسية ألا وهـي وضـع وتنفيـذ الـسياسة الوطنيـة المتعلقـة                     

وأضـحت هـذه الـسياسة حقيقـة        . المرأة وحماية الطفل  النهوض ب لتنمية الاجتماعية والسكان و   با
 .١٩٩٨ديسمبر /واقعة منذ شهر كانون الأول

 
 المرصد الوطني للنهوض بالمرأة ٢‐٢‐٢ 

ــالمرأة الـــــذي أنـــــشئ بموجـــــب المرســـــوم رقـــــم     إن المرصـــــد الـــــوطني للنـــــهوض بـــ
99/PCRNIMDS/PPF/PE  هـــو بمثابــة جهــاز للتـــشاور   ١٩٩٩ كــانون الأول  ٢١ الــصادر في 

 . والدعم معني بتطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة
 

  الجمهورية ورئيس الوزراء المعنيون بالمرأة والتنمية مستشارو رئيس ٣‐٢‐٢ 
تتمثل مهمة المستشارين في تقديم الرأي والمساعدة الفنية لأخـذ المـساواة بـين الجنـسين                 

 .في الاعتبار لدى وضع السياسات الوطنية وبرامج التنمية وتنفيذها
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 الجزء الثاني

 معلومات خاصة بكل حكم من أحكام اتفاقيـة القـضاء           
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
  الفصل الأول

 )٣-١المواد (الإطار التشريعي والقضائي لحماية حقوق المرأة   
 :١المادة   

 أي تفرقــة أو “التمييــز ضــد المــرأة”لأغــراض هــذه الاتفاقيــة يعــني مــصطلح ”  
ن النيــل مــاســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس الجــنس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه،   

بحقــوق الإنــسان والحريــات  علــى أســاس تــساوي الرجــل والمــرأة،   ،الاعتــراف للمــرأة
 في أي و أان الــسياسي والاقتــصادي والاجتمــاعي والثقــافي والمــدني  الأساســية في الميــد

تمتعها ا وممارستها لهـا بغـض       ذه الحقوق أو    إبطال الاعتراف للمرأة    ميدان آخر، أو    
 .“النظر عن حالتها الزوجية

 
 :٢المادة   

أن وتوافـق علـى     تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة،            ”  
تنتهج، بكل الوسـائل المناسـبة ودون إبطـاء، سياسـة القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة،                     

 :وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
ــسيد  )أ(   ــاتيرها الوطنيــة أو      تج ــرأة في دس ــساواة بــين الرجــل والم ــدأ الم مب

تشريعاا المناسبة الأخرى، إذا لم يكـن هـذا المبـدأ قـد أدمـج فيهـا حـتى الآن، وكفالـة                      
 ؛ الأخرىالوسائل المناسبةالقانون والتحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال 

يقتـضيه  ، بمـا في ذلـك مـا         هـا تشريعية وغير الاتخاذ المناسب من التدابير      )ب(  
 رأة؛من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المالأمر 

قانونيـة لحقـوق المـرأة علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل،                الماية  إقرار الح  )ج(  
ــة للمــرأة، عــن طريــق المحــاكم ذات الاختــصاص والمؤســسات      ــة الفعال وضــمان الحماي

  من أي عمل تمييزي؛،العامة الأخرى
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اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة مـن جانـب               )د(  
 أو منظمة أو مؤسسة؛أي شخص 

الوطنيـة الـتي تـشكل تمييـزا ضـد          قـوانين العقوبـات     حكـام   أإلغاء جميع    )هـ(  
 .“المرأة

 :٣المادة   
ان الـــسياسي ســـيما الميـــد تتخـــذ الـــدول الأطـــراف في جميـــع الميـــادين، ولا ”  

، لكفالـة   ير المناسبة، بما في ذلك التـشريع      ، كل التداب  والاجتماعي والاقتصادي والثقافي  
ور المــرأة وتقــدمها الكــاملين، وذلــك لتــضمن لهــا ممارســة حقــوق الإنــسان والحريــة تطــ

 .“الأساسية والتمتع ا على أساس المساواة مع الرجل
 

 لنيجرلمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في النصوص التشريعية تكريس  ١-١ 
لمـساواة فيهـا،    اأ  يبين استعراض موعة القوانين الأساسية في النيجر وجود إعلان مبـد           

 :وذلك كالتالي
 

 الدستور ١‐١‐١ 
 ١٨ويـذكّر دسـتور     . تضمنت جميع دساتير النيجر منذ الاستقلال إعلانا لمبدأ المساواة         

بحقـوق الإنـسان كمـا حـددها الإعـلان      ” في ديباجته بتمسك شعب النيجـر       ١٩٩٩يوليه  /تموز
الـشعوب،  حقـوق   قـوق الإنـسان و    فريقـي لح  لأ، والميثـاق ا   ١٩٤٨عـام   لالعالمي لحقوق الإنـسان     

 .“وكما يضمنها هذا الدستور
النيجر دولة قـانون وأـا تـضمن    " أن ٨ويرد في منطوق الدستور نفسه، في نص المادة          

 أو العرقــي أو الاجتمــاعيالأصــل المــساواة أمــام القــانون دون التفريــق علــى أســاس الجــنس أو  
 .الإثني أو الديني

خبين هـم رعايـا النيجـر مـن الجنـسين، الـذين أتمـوا الثامنـة                 ويعلن الدستور أيضا أن النـا      
 .الاقتراععشرة من العمر في يوم 

 
 القانون المدني ٢‐١‐١ 

 حيز النفاذ في النيجر غـداة الاسـتقلال، لكنـه           ١٨٠٤دخل قانون نابوليون المدني لعام       
 ١٩٦٢ مــارس/ آذار١٦ المــؤرخ ١١-٦٢والواقــع أن القــانون . لا يطبــق إلا علــى نحــو جزئــي
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والذي ينظم الاختـصاصات القـضائية في النيجـر قـد قلـص نطـاق تطبيـق هـذا القـانون إلى حـد                 
 :الأساسية للقانون العرفي، وهيالمسائل كبير من خلال إخضاع 

 القدرة على التعاقد والتقاضي - 
  والميراث والهبة والوصيةالزواج والطلاق والنسب - 
 .العقارات المسجلةالحيازة العقارية عدا الملكية أو  - 

 
 )١٩٦١يوليه / تموز١٥ المؤرخ ٢٧‐٦١القانون رقم (القانون الجنائي  ٣‐١‐١ 

القانون الجنائي في النيجر يعاقب ويردع مرتكبي الأعمال المعادية للمجتمـع، أي كـان               
تعاقب بالسجن لمدة تتـراوح بـين شـهر واحـد وعـام واحـد،                ٢٦٠فإن المادة   وهكذا  . جنسهم

علـى  إحـدى هـاتين العقـوبتين       ب فرنك، أو    ٢٠٠ ٠٠٠  فرنك و  ٢٠ ٠٠٠وح بين   وبغرامة تترا 
 .الأب أو الأم اللذين يتركان بيت الأسرة، دون مبرر هام

تتعــرض لهــا النــساء يمكــن أ ن العنــف معينــة مــن  لاكــذلك يــردع هــذا القــانون أشــكا  
 .الاغتصاب وخطف القاصراتمنها خاصة والفتيات، 

 
والنـــصوص ) ١٩٩٠يونيـــه / حزيـــران٢٩ المـــؤرخ ٠٣٩‐٩٦مـــر رقـــم الأ(قـــانون العمـــل  ٤‐١‐١ 

 :التنظيمية والاتفاق ذو الصلة
 مـن هـذا القـانون العامـل بأنـه أي شـخص، بـصرف النظـر عـن جنـسه                   ٢ف المادة   تعر 

وجنسيته، يضع نشاطه المهني تحـت إدارة وسـلطة شـخص آخـر مقابـل أجـر، سـواء كـان هـذا                       
 . أو خاصاالشخص طبيعيا أو اعتباريا، وعاما

الجــنس في نــوع ، يمنــع رب العمــل منعــا باتــا مــن أخــذ  ٥ووفقــا لمــا تــنص عليــه المــادة  
الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالتوظيف أو بتحديد سـير العمـل وتوزيعـه، وتحديـد الأجـر، ومـنح                   

 .وإاء عقد العملالتأديب الاجتماعية والاستحقاقات 
 

 يةالقانون الأساسي للوظائف الحكوم ٥‐١‐١ 
بعـدد  ويقـر للموظفـة، كمـا للموظـف،         . في التوظيف والترقية  لا يفرق هذا النص بين الجنسين       

رتــب، بــل وإن الموظفــات يمــنحن الحــق في  مالحقــوق، بمــا في ذلــك الحــق في إجــازة بــدون  مــن 
 .رتب لأسباب عائليةمإجازة خاصة بدون 
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 قانون الانتخابات وميثاق الأحزاب السياسية ٦‐١‐١ 
 وفقا لأحكام قانون الانتخابات، هم رعايا النيجر، من الجنسين، ممـن بلغـوا              الناخبون، 

ن المــأذون لهــم بــإدارة أمــوالهم والــذين  وأو القاصــرالاقتــراع الثامنــة عــشرة مــن العمــر في يــوم  
شـكال عـدم الأهليـة الـتي     أيتمتعون بحقوقهم المدنيـة والـسياسية ولا يعـانون مـن أي شـكل مـن          

 .ينص عليها القانون
 ١٨تبعا لـذلك، يمكـن لأي مـواطن يتمتـع بحقوقـه المدنيـة والـسياسية ولـه مـن العمـر                  و 

أن يـشارك في عمليـات التـصويت،        أو مأذون له بإدارة أمواله نتيجة الـزواج،         عاما على الأقل،    
 .أن تمييز على أساس نوع الجنسدون 

تجمـع  أما ميثاق الأحـزاب الـسياسية فيـنص علـى أنـه لا يمكـن لأي حـزب سياسـي أو                    
 :أو أهداف تتضمن/لأحزاب سياسية أن يستند في تأسيسه أو في نشاطه على أساس و

 .الطائفية والمحسوبية - 
 .الانتماء البحت لطائفة أو مجموعة لغوية أو منطقة معينة - 
 .الانتماء إلى نفس الجنس أو نفس اموعة الإثنية - 

لأحـزاب الـسياسية بالـضرورة مـن        وبالتالي فإن أحكام هذا الميثـاق تفـرض أن تتكـون ا            
 .نساء ورجال

 
 )١٩٩٣مارس / آذار٢ المؤرخ ٠١٥‐٩٣الأمر رقم (قانون الأرياف  ٧‐١‐١ 

ــادة    ــى أن   ٤تــنص الم ــانون عل ــة    ” مــن هــذا الق ــراث الأم ــة جــزء مــن ت ــوارد الطبيعي الم
ع نـو ولجميع رعايا النيجر فرصة متـساوية في الوصـول إليـه دون تمييـز علـى أسـاس                   . “المشترك

 .“ الاجتماعيالأصلالجنس أو 
ــوارد         ويرســي   ــساواة، إلى الم ــدم الم ــى ق ــرأة والرجــل، عل ــدأ وصــول الم ــنص مب ــذا ال ه
 .الطبيعية

 
 القانون التجاري ٨‐١‐١ 

ــانون التجــاري في النيجــر       ــن الق ــادة الأولى م ــنص الم ــم  (ت ــر رق ــؤرخ ٤٨-٩٢الأم  الم
علــى أن )  مــن القــانون التجــاري، الــذي يــشكل الــد الأول١٩٩٢أكتــوبر /تــشرين الأول ٧
يمـارس أعمـالا تجاريـة باسمـه ولحـسابه ويجعـل منـها              اعتبـاري   التاجر هو أي شخص مادي أو       ”

 .“مهنة له
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يمكـن للمـرأة المتزوجـة ممارسـة أعمالهـا      ”من جهة أخرى، ووفقـا لأحكـام هـذا الـنص             
 النشاط الـذي يمارسـه      التجارية بحرية، ولا تعتبر تاجرة إلا إذا كانت تمارس نشاطا منفصلا عن           

 .“زوجها
 

 قانون الجنسية ٩‐١‐١ 
شـخص  يعتبر من مـواطني النيجـر كـل         ” على أنه    ٨قانون الجنسية في مادته رقم      ينص   

 .“ولد في النيجر لأصل مباشر مولود هو الآخر في النيجر
 المـواد   لا سـيما   وجرى تجريده من الأحكام التمييزية ضد المـرأة،          ١٩٩٩وقد عدل في     

 .٢٩  و٢١  و٢٠  و١١
ــواد     ــذه المـ ــدة لهـ ــصياغة الجديـ ــلال الـ ــن خـ ــم   ،ومـ ــر رقـ ــد الأمـ ــؤرخ ١٧-٩٩يعيـ  المـ

ــران ٤ ــه /حزي ــسية إلى      ١٩٩٩يوني ــق بنقــل الجن ــرأة فيمــا يتعل  إرســاء المــساواة بــين الرجــل والم
 . الشرعيين وغير الشرعييناأطفالهم

ساواة بـين الرجـل     وبالرغم من وجـود النـصوص التـشريعية والتنظيميـة فيمـا يتعلـق بالم ـ               
 .والمرأة في التمتع ببعض الحقوق، فإن الأحكام والممارسات التمييزية ما زالت قائمة

 
 التمييز في قانون النيجر ٢-١ 

مبدأ المساواة بحد ذاته غير كاف لتغيير الـسلوك والعقليـات المكتـسبة علـى               تكريس  إن   
والأعـراف في الوسـط القـضائي       مر قرون من التقاليد، وذلك بسبب تعـايش القـانون المكتـوب             

 .في النيجر
بالرغم من النصوص التي تعلن مبادئ المـساواة بـين الجنـسين، تجـدر الإشـارة        ف،  هكذاو 

 : للمرأةالقانونيإلى بعض االات التي تبرز فيها مواطن ضعف الوضع 
 

 على الصعيد القانوني ١‐٢‐١ 
ــة للخدمــيــشير القــانون الأساســي  : التمييــز في التوظيــف -  ــه ة المدني فيمــا يتعلــق ”إلى أن

أو الاختـــصاصات والـــضرورات لطابعهـــا الـــتقني بـــبعض اموعـــات المهنيـــة، ونظـــرا 
المرتبطــة ــا، فــإن القــوانين الأساســية الخاصــة الــتي تنظمهــا يمكــن أن تحيــد عــن بعــض   

والواقـع أن هـذا الحكـم       :. “الأحكام التي تمنع حـسن اشـتغال هـذه اموعـات المهنيـة            
ــو     يمكــن أن ــة، حــتى ول  يــشكل عائقــا أمــام وصــول المــرأة إلى بعــض اموعــات المهني

 . اختلف الأمر على صعيد التطبيق العملي
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مـع  في ميدان قانون العمل، كما في جميع الميادين الأخرى، توجد نصوص لا تتماشـى         - 
 الذي يـنظم    S/MFP/T-60الدستور لكن تطبيقها ما زال مستمرا، ومثالها المرسوم رقم          

المختلفـة الممنوحـة لمـوظفي الإدارات الحكوميـة، والـذي يـنص في         الامتيازات  لأجور و ا
وهـذا  .  على أن هذه الاستحقاقات لا تمنح إلا إذا كـان الموظـف رب أسـرة            ٢٠مادته  

ــذه           ــن ه ــتفادة م ــها الاس ــتي لا يمكن ــة ال ــة الحكومي ــة الموظف ــن البداي ــستبعد م الحكــم ي
ير موظف حكومي أو إذا كان زوجها عـاطلا         إلا إذا كانت متزوجة من غ     الامتيازات  
وما جعل هذا الوضع ممكنا هو أن صفة رب الأسرة لا يعترف ـا للمـرأة              . عن العمل 

جانب آخر من جوانب عـدم      يكمن  و. حتى وإن كانت تضطلع وحدها بتربية أطفالها      
 فالأطفـال . المساواة في الرسوم الناشـئة عـن الـضريبة الوحيـدة علـى المرتبـات والأجـور                

وهـذا الحكـم يـؤدي إلى فـرض       . ن يقدم قرائن بـذلك    معالين لم من حيث المبدأ يعتبرون     
ضريبة ضخمة على الموظفة الحكومية، إذا أن الحياة العملية والضمير الجمـاعي يعتـبران    
أن رب الأسرة هو الوحيد الـذي يعيـل الأطفـال، حـتى وإن كـان الأمـر غـير ذلـك في                        

 . هي المعيل الحقيقي للأطفالالكثير من الحالات، وكانت المرأة
يرســي  والمتعلــق بالزعامــة التقليديــة، ١٩٩٣مــارس / آذار٣٠ المــؤرخ ٢٨-٩٣الأمــر  - 

مـام الرجـال    أفـإن الزعامـة مفتوحـة       وهكذا  ،  ٧القانون على أساس الأعراف في مادته       
 :فقط، ولا يستطيع الوصول إليها كل من

 .حدرات من هذه الزعامةنالنساء الم -  
 .حدرون من سلالة امرأةنرجال المال -  
يـنظم  يعد هـذا القـانون الـذي    : ١٩٦٢مارس / آذار ١٦ المؤرخ   ١١-٦٢القانون رقم    - 

قانونـا تمييزيـا حيـال المـرأة        في النيجـر    بعض جوانب قانون الأحوال الشخصية والعائلية       
اة بـين   لأنه يستند إلى الأعراف المتعلقة بالمرأة، ولأن هذه الأعراف تكرس عـدم المـساو             

 . الرجال والنساء
 

 من الناحية العملية ٢‐٢‐١ 
ــتور  -  ــادة ١٩٩٩ أغــسطس/ آب٩دس ــصحة     ” ١١، الم ــاة وال ــرد الحــق في الحي لكــل ف

 .“..والحرية والأمن والسلامة البدنية والعقلية
تتعـرض  يمكـن أن   العنـف    معينـة مـن    القانون الجنائي في النيجر يعاقب ويردع أشكالا      و 

لـي يـبين أن اتمـع في النيجـر          ، لكـن الواقـع العم     )الاغتـصاب وغـير ذلـك     (ات  لها النساء والفتي  
وقـد  . ضـد النـساء   ) معنـوني بـدني و  (زال يشهد بعض الممارسات التي تـشكل أعمـال عنـف             ما
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التمعن في هذا الأمر من خـلال تنظـيم حلقـات عمـل لإيجـاد حـل  دائـم          النيجر  بدأت سلطات   
، والمعنويـة مارسات انتهاكا لحق المرأة في الـسلامة البدنيـة          وغالبا ما تشكل هذه الم    . لهذا الوضع 

 :ومنها
 ؛الزواج المبكر - 
 ؛الختان - 
 ؛الزواج بالإكراه - 
 ؛الجنسيالانتهاك  - 
 ؛تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث - 
 ؛المحرمات والممنوعات  الغذائية - 
 ؛ والنفسيةالمعنويةأعمال العنف البدنية و - 
 ؛ الوصول إلى الميراث والملكيةصعوبة - 
 ؛صعوبة الحصول على الائتمان - 
محــافظ، نائــب  ( صــعوبة الوصــول إلى بعــض الوظــائف، وبخاصــة الوظــائف القياديــة       - 

 ؛)محافظ، رئيس مركز إداري
 ؛إعطاء الأفضلية في التعليم للأطفال الذكور - 
 .صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية - 

ر من أشكال العنف ضد النـساء، يتمثـل في بـيعهن علـى نحـو                شكل آخ كما أنه يوجد     
ــير مباشــر باعتبــارهن مــن العبيــد     وفي بعــض . وفي ذلــك انتــهاك فاضــح لحقــوق الإنــسان    . غ

ــة   ــان، تتخــذ عملي ــع”الأحي ــدان اــاورة،    “البي  لا ســيما هــذه شــكل اتجــار بــين النيجــر والبل
 .نيجيريا

أة  والذي يمنع تمتعهـا بعـدد مـن الحقـوق            وللتغلب على هذا الوضع الذي تعاني منه المر        
الأساسية، تعمل السلطات الحكومية، بدعم من المنظمات غير الحكومية، على بثّ الوعي بـين              

 .صفوف الأطراف الاجتماعية الفاعلة
وقـد وضــعت في هــذا الإطــار مجموعــة مــن التــدابير الراميــة إلى ضــمان التطــور الكامــل   
 .للمرأة
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ة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرامية إلى ضمان تطور       التدابير المؤسسي  ٣-١ 
  بالكاملالمرأة وتنميتها وتقدمها

لنـهوض  يساعد علـى ا   إطار مؤسسي   لإتاحة  اتخذت السلطات الحكومية تدابير ملائمة       
 . بالمرأة

 
 إنشاء وزارة للنهوض بالمرأة ١‐٣‐١ 

مهمتـها الأساسـية في   وتتمثـل  . ١٩٨١ منذ عام  ةأأنشئت المديرية المعنية بالنهوض بالمر     
ــسياسية         ــصادية وال ــة الاقت ــة التنمي ــا في عملي ــالمرأة ودمجه ــهوض ب ــسهم في الن ــذ خطــوات ت تنفي

 .لبلدلوالاجتماعية والثقافية 
وزارة دولـة للـشؤون الاجتماعيـة ووضـع        إلى  هـذه المديريـة     تم تحويـل     ١٩٨٧وفي عام    

 .المرأة
ــام   ــبحت وز١٩٨٩وفي عـ ــهوض   ، أصـ ــة والنـ ــشؤون الاجتماعيـ ــة وزارة للـ ارة الدولـ

 بــوزارة التنميــة الاجتماعيــة والــسكان     ١٩٩٦نــوفمبر /بــالمرأة، وتعــرف منــذ تــشرين الثــاني    
وتتمثل المهمة الأساسية التي تضطلع ا هذه الـوزارة في وضـع            . والنهوض بالمرأة وحماية الطفل   

وض بـالمرأة وحمايـة الطفـل، وتنفيـذها وفقـا           السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والسكان والنه     
ديـسمبر  /وقـد أصـبحت هـذه الـسياسة واقعـا ملموسـا منـذ كـانون الأول                . لتوجهات الحكومـة  

١٩٩٨. 
 

 إقرار السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ٢‐٣‐١ 
 ،أقــرت حكومــة جمهوريــة النيجــر الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة ، ١٩٩٦في عــام  

ــذها بإشــراف  ــدأ تنفي ــة، أي     وب ــالمرأة، وبالتعــاون مــع جميــع الأطــراف المعني ــة النــهوض ب  مديري
 .الإنمائيونشركاء الالمنظمات غير الحكومية والجمعيات و

 : والركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه السياسة هي 
 ؛فاعلا في عملية البناء الوطنيةعنصرا احترام حقوق المرأة باعتبارها مواطنة و • 
 ؛يز ضد المرأةعدم التمي • 
 ؛المساواة بين الجنسين • 
 ؛تساوي الفرص • 
 .في إطار الخلية الأسريةدورهما حماية الأم والطفل والرفع من قيمة  • 
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 : هدفا لهذه السياسة، من بينها١٣وقد تم تحديد  
 ة النهوض بالمرأة إلى واقع ملموس؛تحويل عملي - 
 .قتصادية والاجتماعيةتحسين شروط مشاركة النساء في الأنشطة الا - 

 
 )مايو/ أيار١٣(ترسيخ عادة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة  ٣‐٣‐١ 

 الـتي  ١٩٩١مـايو   / أيـار  ١٣ في   ة أصـوله مـن مـسيرة النـساء        أيستمد اليوم الـوطني للمـر      
 . خلالها بتمثيل أفضل للمرأة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأعلىطالبن

امـــرأة  أســـفرت عـــن ارتفـــاع عـــدد النـــساء في اللجنـــة مـــن  وإثـــر هـــذه المـــسيرة الـــتي 
مـايو يومـا للمـرأة في النيجـر بموجـب المرسـوم             / أيـار  ١٣نساء، تم تحديـد يـوم       خمس   إلى واحدة

92-370/PRN/MDS/P/PF/PE ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ. 
 .ة في النيجرأويخصص هذا اليوم من كل عام لأنشطة التوعية عن وضع المر 

 
 إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين ٤‐٣‐١ 

ــتي        ــات الـ ــة الالتزامـ ــي ومتابعـ ــل الفعلـ ــور العمـ ــال إلى طـ ــعيا للانتقـ ــد  سـ ــدها البلـ عقـ
في بـيجين، أنـشأت حكومـة النيجـر، بموجـب المرسـوم             العالمي المعـني بـالمرأة، المعقـود         المؤتمر إثر

95-214/PM/MDS/P/PF/PE   لجنـة تـضطلع بمتابعـة       ١٩٩٥ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٨ المؤرخ ،
 .تنفيذ برنامج عمل بيجين

وتتمثل مهام هذه اللجنة، الـتي أنـشئت في كنـف وزارة التنميـة الاجتماعيـة والـسكان                   
 :والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، فيما يلي

 ؛التعريف بتوصيات بيجين وتنفيذها • 
 ؛الأولوية الواجب إنجازهاتحديد الاستراتيجيات والأهداف ذات  • 
 ؛متابعة الأنشطة والإشراف عليها وتقييمها • 
 .حشد الموارد • 

المنظمـات غـير    (وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارات المختصة واتمـع المـدني              
 ).الجمعيات/الحكومية
وتعمل منظمـات غـير حكوميـة وجمعيـات إلى جانـب هـذه المؤسـسات العامـة المحركـة                 

 .لية النهوض بالمرأة، وتلقى أعمالها تشجيعا من الحكومةلعم
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 الرابطات/المنظمات غير الحكومية ٥‐٣‐١ 
 : كما يليميادينعدة يعمل في كبير يوجد منها عدد  

رابطـة المـشتغلات بالتجـارة والأعمـال في         : التنمية الاقتصادية ومنها علـى سـبيل المثـال         ° 
 الريفيــة المتكاملــة، ومنظمــة دعــم الأنــشطة  النيجــر، ومنظمــة العمــل مــن أجــل التنميــة 

 الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية؛
رابطة الـدفاع عـن   : الدفاع عن حقوق المرأة أو النهوض بالمرأة ومنها على سبيل المثال      ° 

، وشـبكة   ٢٠٠٠حقوق الإنسان، والديمقراطيـة، والحريـة والتنميـة، والديمقراطيـة عـام             
 .في النيجرالحقوقيات وق الإنسان في الأرياف، ورابطة تحقيق التكامل ونشر حق

ــال      °  ــبيل المث ــها علــى س ــرأة ومن ــة المعنيــة     : صــحة الم ــة القوابــل في النيجــر، واللجن رابط
ــة المــضرة  ــة في  فرقــة في النيجــر، و بالممارســات التقليدي ــة بالأمومــة المأمون العمــل المعني

 النيجر، والرابطة الوطنية لرفاه الأسرة،
اتحـاد المدرسـات في النيجـر، ورابطـة المربيـات مـن       : يب ومنـها علـى سـبيل المثـال       التدر ° 

 أجل التنمية؛
رابطـة المـرأة الأفريقيـة المتخصـصة      :التنمية الاجتماعية والثقافية ومنها على سبيل المثال       ° 

 في الاتصالات، واتحاد الأسر الكثيرة الأفراد في النيجر، ورابطة التكافل والتعاون؛
، )بلغـة الطـوارق   (تميـديريا   الجماعـة المناهـضة للـرق،       : لام ومنـها علـى سـبيل المثـال        الس ° 

 والمنظمة غير الحكومية للتصدي للعنف ضد المرأة والطفل؛
الـشبكة الوطنيـة للـوزيرات وعـضوات     : الدعوة ومنها على سـبيل المثـال   /التأييدكسب   ° 

 .رالجمعية الوطنية، ورابطة الزعيمات التقليديات في النيج
ــة       °  ــد أنــشئت هــذه المنظمــات غــير الحكومي جميعهــا تقريبــا بعــد عقــد    والرابطــات وق

ويفتقر الكثير منها للخـبرات في مجـال التنميـة          . وهي تفتقر كثيرا للقدرات   . التسعينات
 .ويعزى ذلك بالتحديد إلى نقص القدرات

: أيامعـة   الج نظمـات المإنما أعضاء في    والرابطات  ومعظم هذه المنظمات غير الحكومية       ° 
في نيجـر، ومنظمـة     والرابطـات النـسائية     منظمة التنـسيق بـين المنظمـات غـير الحكوميـة            

 .كاساي وتجمع المعونات الخاصة
 التحفظات ٤-١ 

 .٢أرسلت حكومة النيجر تحفظات بشأن الفقرتين دال و واو من المادة  
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اة الفعليـة بـين الرجـل والمـرأة         التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيـل بالمـساو         :٢الفصل  
 )٤المادة (

 : من اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة٤المادة 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيـل بالمـساواة             ’’ - ١ 

ب الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ بـه هـذه الاتفاقيـة، ولكنـه يج ـ                
ألا يستتبع ، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة، كمـا يجـب              

 .وقف العمل ذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف حماية الأمومـة، بمـا في                - ٢ 

 ‘‘.ذه الاتفاقية، إجراء تمييزياذلك تلك التدابير الواردة في ه

ــي        ترســي   ــا تختف ــق ريثم ــة التطبي ــة الواجب ــصحيحية المؤقت ــدابير الت ــدأ الت ــادة مب ــذه الم ه
 .وحالما تختفي هذه التفاوتات، ينتهي سريان أحكام هذه المادة. التفاوتات بين الرجل والمرأة

ددة المح ـتـدابير  ال مـن  اتخـذت النيجـر عـددا    ولتعجيل تحقيق المساواة بين الرجـل والمـرأة،      
 :التالينحو الوبخاصة تدابير تشريعية على 

 
 :على مستوى التعليم ١-٢ 

ــيم     )أ(  ــاعي للتعلـــ ــار المـــــشروع القطـــ ــع البنـــــك الـــــدولي وفي إطـــ ــاون مـــ بتعـــ
الأساسي،أنشئت داخل وزارة التعليم الوطني خليـة تقنيـة لزيـادة عـدد البنـات               

ــالتعليم ــات بـ ــة االملتحقـ ــذي لتحـــدي ، وذلـــك اـ ــدد  تالـ ــادة عـ ــه زيـ طرحـ
 .الملتحقات منهن بالتعليم

 :وقد اضطلعت هذه الخلية بعدد من الأنشطة دف إلى ما يلي
تنقيـة النـصوص المدرسـية مـن التحيـزات الجنــسانية النمطيـة وحمايـة البنـات مـن مخــاطر           • 

 التغرير ن؛
 زيادة تعليم الأنشطة العملية والإنتاجية؛ • 
 الدراسية والأنشطة الريفية؛التوفيق بين السنة  • 
تخفيض سن التحاق البنات بالمدرسـة إلى سـت سـنوات بـدلا مـن انتظـار بلـوغهن مـن           • 

 العمر بين سبعة وثمانية أعوام؛
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تشجيع أنشطة المرأة بالتخفيف من الأعباء الواقعة عليهـا وتمكينـها مـن القيـام بأنـشطة                  • 
مــن الأعمــال المترليــة والتجاريــة مــدرة للــدخل ممــا يــسمح للأمهــات مــن إعفــاء بنــان 

 .البسيطة والتفرغ لدروسهن
ــالمرأة      )ب(  ــهوض ب ــسكان والن ــة وال ــة الاجتماعي ــضاف إلى ذلــك أن وزارة التنمي ي

 في تـشكيل لجنـة   ١٩٩٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٧وحماية الطفل شرعت في    
 .لمتابعة قيد البنات في التعليم

د المتسببة في تعرض البنات للتمييـز في مجـال         وأجرت الوزارة أيضا دراسة لتحديد القيو      
 .التعليم

 مركـزا نـسائيا خـلال عـام         ٧٤٦تم إنـشاء نحـو      بمحو أميـة النـساء،      فيما يتعلق    )ج( 
 . لتمكين المرأة من الإلمام بأبسط المعارف التقليدية والوظيفية١٩٩٩

 .لمحو الأميةوتوضع أيضا لفائدة المرأة خصيصا برامج  
 ١٢-٩٨القــانون رقــم (جــر أخــيرا قانونــا لتوجيــه نظــام التعلــيم  اعتمــدت الني )د( 

عزز الطابع الإلزامي للتعليم الابتدائي وفـتح       ) ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١المؤرخ  
 .باب التعليم للجميع بدون تمييز

ــة ــدف أساســا       ــضا سياســة تعليمي ــة النيجــر أي ســد الاحتياجــات  إلى واعتمــدت دول
 .ةالتعليمية لجميع الفئات السكاني

 
 :على مستوى الصحة ٢-٢ 

ــهاغن في آذار     -  ــذي عقــد في كوبن ــة ال ــة الاجتماعي ــدولي للتنمي ــؤتمر ال ــارس /خــلال الم م
ــادرة   أُوصــيت ، ١٩٩٥ ــأن تنفــذ مب ــدول ب ــة٢٠ال ــة في  ٢٠ -  في المائ ــة المتمثل  في المائ

 في المائــة مــن المعونــة الخارجيــة ٢٠ في المائــة مــن نفقــات الميزانيــة و٢٠تخــصيص نــسبة 
 .وقد التزمت النيجر ذه التوصية. مويل الخدمات الاجتماعية الأساسيةلت
ســبل حـشد مــوارد إضــافية  ’’بيـد أنــه يتــضح مـن دارســة أجرــا وزارة التخطـيط عــن     

ومــن اسـتعراض توزيــع النفقـات العامــة أن حـصة النفقــات    ‘‘ للخـدمات الاجتماعيــة الأساسـية  
 كانـت حـصة الـصحة مـن النفقـات في حـدود               في المائة بينمـا    ٣٠الاجتماعية كانت في حدود     

أمــا حــصة الرعايــة الــصحية الأوليــة مــن المــوارد الخارجيــة، فقــد كانــت نــسبتها   .  في المائــة١٥
 . في المائة١١,٦
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وهكذا، لم تكن الموارد الموجهـة إلى القطاعـات الاجتماعيـة كافيـة بمـا يـؤثر في التنميـة          
النيجر بتلك التوصية يعد كـسبا في حـد ذاتـه ولكـن       ولا شك في أن التزام      . البشرية تأثيرا فعليا  

 .تنفيذها الفعلي يتطلب بذل جهود إضافية
 التدابير الخاصة المتخذة لإشراك المرأة في دوائر صنع القرار ٣-٢ 

  رقــم ر صــنع القــرار، اعتمــدت النيجــر القــانون     ـــ ــرأة في دوائـــ ــراك المـــ ــادة إشـــــلزي 
 :لتمثيل المرأة في دوائر صنع القرار النسب التالية الذي يقيم نظاما يخصص ٠٠٨-٢٠٠٠

  في المائة١٠   الجمعية الوطنية   - 
  في المائة ٢٥    الحكومة  - 
  في المائة٢٥   البعثات الديبلوماسية  - 
  في المائة٢٥  الإدارة المركزية واللامركزية  - 
  في المائة٢٥  شركات قطاع الدولة  - 

 
 ل والمرأة والأفكار النمطية بشأنهدور الرج :٣الفصل  

كفالـة تـضمين التربيـة      ”: من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة         ) ب (٥المادة  
العائليــة فهمــا ســليما للأمومــة بوصــفها وظيفــة اجتماعيــة، والاعتــراف بكــون تنــشئة الأطفــال   

 مــصلحة الأطفــال هــي  وتربيتــهم مــسؤولية مــشتركة بــين الأبــوين علــى أن يكــون مفهومــا أن  
 .“الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

 
 توجيه الوالدين لأطفالهما ١-٣ 

يــنص الدســتور في النيجــر علــى أن مــن حــق وواجــب الوالــدين تنــشئة وتربيــة  )أ( 
وتنـشئة الطفـل    . وتدعمهما في هذه المهمة الدولة والسلطات العامة      . أطفالهما

 مــن خــلال طقــوس التنــشئة الــتي  هــي بحكــم التقاليــد متجــذرة إلى حــد كــبير 
ــدادهم        ــوس ــدف أساســا إلى إع ــة وهــي طق ــا للمراحــل العمري ــف وفق تختل

 .لخوض معترك الحياة
وضعت الدولـة ترتيبـات لإشـراك الوالـدين في التوجيـه المدرسـي حرصـا منـها                   )ب( 

 .على مراعاة المصلحة العليا للطفل

ذي يواصـل فيـه الطفـل دراسـته         كـل مرحلـة، يختـار الوالـدان الاختـصاص ال ـ          اية  ففي   
 في توجيــه الطفــل آراء ىوتراعــ. لهــم النــصح الــلازم ويــسديان  اا رغبــة أبنائهمــيــعلــى أن يراع
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ــه بقــدر الامكــان  ــا      . والدي ــذهبون إلى المدرســة، فهــم عموم ــذين لا ي ــال ال ــة الأطف ــا في حال أم
 .وإخوام وأخواموالداهم يوجههم  ما
 

 :مسؤولية الوالدين ٢-٣ 
ــدين مــسؤولية تنــشئة أطفالهم ــ  مبــد )أ(   ويحمــل اأ المــسؤولية المــشتركة يحمــل الوال

 .الدولة مسؤولية مساعدما على أداء واجبهما
تواجه الدولة صعوبات اجتماعية وسياسـية كـثيرة يترتـب عليهـا تراجـع كـبير                 )ب( 

 .في مستويات الظروف المعيشية للسكان
ــدين لهــذ      ــصعوبات في تحمــل الوال ــذه ال ــرت ه ــد أث ــادة   وق ــا ع ــث أم ــسؤولية حي ه الم

 .ن لها باعتبارها قضاء مقدراايستسلم ما
 وملكـا للجماعـة     “هبـة مـن الخـالق     ”يعتبر الطفـل في حكـم التقاليـد الموروثـة            )ج( 

 .ولذا يبذل والداه وأسرته جميع الجهود لتربيته
 .ئهأما الدولة، فهي تعي أن تربيته أساس نما 

 
 التحفظات ٣-٣ 

 ٥مـــن المـــادة ) أ(ريـــة النيجـــر تحفظـــات علـــى الفقـــرة الفرعيـــة أبـــدت حكومـــة جمهو 
 .يتعلق بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة فيما

ولا يمكــن الجمــاعي فهــي تــرى أن أنمــاط الــسلوك هــي في الواقــع راســخة في الــضمير    
 .فهذا التغيير لا يحصل إلا بمرور الوقت. تغييرها بمجرد اعتماد نص

 
 إعلان ٤-٣ 

 )ب (٥الــواردة في المــادة ] التربيــة العائليــة[تعلــن حكومــة جمهوريــة النيجــر أن عبــارة  
 لا يمكــن بــأي حــال ٥يجــب فهمهــا علــى أــا تعــنى التربيــة العامــة المتعلقــة بالأســرة وأن المــادة  

 .ية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس٧تطبيقها إلا في سياق احترام المادة 
 

 استغلال المرأة  :٤الفصل  
 : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٦المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة، بمـا في ذلـك التـشريعي منـها، لمكافحـة أشـكال                    ’’
 ‘‘الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة
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 استعباد المرأة والاتجار ا ١-٤ 
 ار بالمرأة تحت ستار الزواجالاتج  

مــن تنتــزع فالفتــاة . البيــع يــتم تحــت ســتار زواج الوهايــا حــسب تــسميته بلغــة الهوســا  
وفي جميـع   . التناسـل أسرا التي لن تراها بعـد ذلـك وتـزوج لرجـل لا يعنيـه مـن زواجـه سـوى                      

 ويوجـد هـذا النـوع مـن       .ن سيدها هو من يقبض مهرهـا ولـه أن يزوجهـا مـن يـشاء               إالحالات ف 
 .الزواج في تاهوا، ويليلا، وكيتا ومادوا

بوابي سالي بالي، من مظاهر الاستعباد في النيجر، الصفحة الخامسة من العـدد الـصادر                
 .من جريدة هاسكي ١٩٩٨مارس /آذار ٢٠في 
 

 الاتجار ببنات العامة  
تي ويبــدو أــا تــأ. هنــاك الآن بــين بلــدنا ونيجيريــا تجــارة جاريــة بــضاعتها بنــات العامــة 

. زوجـة رابعـة  جارية لتـصبح  استيفاء فرض ديني فيتزوجون  ريدون  استجابة لرغبة لدى رجال ي    
 .ن سلطات نيجيريا اتخذت تدابير صارمة لوقف هذه التجارة الخسيسةإوتقول نفس المصادر 

 .١٩٩٨أبريل / نيسان١٦في  من عدد جريدة هاسكي الصادر ٣الصفحة  
 

 يجرأشكال الاستعباد وآلياته في الن  
الاسـتعباد في صـورته الخفيـة ونجـده        . هناك في الواقع شكلان مـن الاسـتعباد في النيجـر           

فهـو اسـتعباد لا ينطـوي علـى أي اسـتغلال اقتـصادي مباشـر                . لدى مجتمعات سـونغهاي زرمـا     
ويحق لضحاياه امتلاك أي شيء ما عدا الأرض، ولكن الأفكار النمطيـة المتحيـزة ضـدهم تظـل      

لم يطرح على بـساط المناقـشة حـتى الآن، وهـو ينـشأ        ع الثاني من العبودية     هذا النو و .تلاحقهم
فضحايا هذا النوع مـن الاسـتعباد يواصـلون         . عن زواج امرأة حرة من رجل أسلافه من العبيد        

ممارســـة مهـــن موروثـــة عـــن أســـلافهم كنـــسج الـــصوف، والحـــدادة، والعـــزف علـــى الآلات   
 . وصناعة الخزف،الموسيقية
. عباد قائمــا بــشكله العتيــق في مجتمعــات الطــوارق، والطوبــو، والفــولا ولا يــزال الاســت 

فالعبـد يـسام ضـروب التعـذيب        . فالعلاقات بين السيد والعبد تقوم على استغلال الـسيد لعبـده          
ــشترى        ــاع وي ــرغم علــى العمــل دون أجــر ويب ــدواب وي ــة ال ــز ويعامــل معامل ــل والتميي والتنكي

لعبد أن يدفع مـا يـشبه الخـراج إلى سـيده إذا غـادره      ويتعين على ا. ويدخل ضمن هدايا الزواج  
ففي ايـة   . في استغلال قطعة أرض أو ممارسة تجارة أو للعمل في الإدارة          الخاص  للعمل لحسابه   

حـق الغائـب عـن      ”موسم الحصاد، يطوف السيد على من يعتبرهم من عبيده لجمع مـا يـسمى               
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لــسيد بكــل تركتــه ولا يــدع شــيئا لأرملتــه   وفي حالــة وفــاة العبــد، يــستأثر ا .“المراقبــة المباشــرة
 .وأطفاله اليتامى

ــالي، مــن مظــاهر الاســتعباد في النيجــر، الــصفحة الخامــسة مــن العــدد         ــابوبي ســالي ب ب
 .، من جريدة هاسكي١٩٩٨مارس /  آذار٢٠الصادر في 

ولا تـــزال هـــذه الممارســـة . ويـــشمل الاســـتعباد عمومـــا النـــساء والرجـــال والأطفـــال  
 عاما على إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنت النيجـر          ٥٠في النيجر بعد مرور     الوحشية قائمة   

ــه  ــا ب ــود ســيغي أن  .التزامه ــضاعة   ’’ويقــول كل ــاع الب ــاع كمــا تب ــسان يب وتوجــد هــذه  . ‘‘الإن
وباستثناء قبيلـة   . الممارسة في أزواك من محافظة تيرا، وتاكازار، دامرغو، وتاهوا، ومدينة دوسو          

ة ملموســة لــدى جميــع القبائــل الأخــرى تقريبــا وبخاصــة الطــوارق،  فــإن الــرق حقيقــ’’الهوســا، 
 .‘‘والعرب والفولا الرحل

وإن لم تتخذ لاجتثاثه أي ترتيبات تشريعية أو تنظيميـة، يظـل هنـاك عمـل توعـوي في                    
كالمنظمـة غـير الحكوميـة لمكافحـة العنـف      ورابطات هذا الاتجاه تقوم به منظمات غير حكومية    

في النيجـر، ورابطـة الـدفاع عـن حقـوق الإنـسان في              الحقوقيات   ورابطة   ضد المرأة والأحداث،  
 .الأريافالنيجر، وشبكة تحقيق التكامل ونشر حقوق الإنسان في 

في النيجـر مركـز في ميـامي في حـين فتحـت             الحقوقيـات   ويتوفر في هذا الصدد لرابطـة        
 في دوســا، ونيــامي، رابطــة الــدفاع عــن حقــوق الإنــسان في النيجــر أربعــة مكاتــب قانونيــة لهــا 

 .وتاهوا وتيلابيري
هــي أيــضا ثلاثــة الأريــاف وفتحــت شــبكة تحقيــق التكامــل ونــشر حقــوق الإنــسان في  

 ).تيلابيري(وتيرا ) دوسو(، وغايا )مرادي(مكاتب قانونية في داكورو 
 .المعونة والمساعدةللمرأة إمكانية الحصول على فتح هذه المكاتب وفر وقد  
 يغيب عن الأذهان أن هناك من العبيد من يرضـى بـصفته تلـك لأـا                 وأخير، ينبغي ألا   

 .التعميدتسمح له بالتمتع ببعض المزايا الصغيرة وبخاصة أثناء الأعراس ومراسم 
 

 البغاء ٢-٤ 
لا يعتبر البغاء مخالفة في النيجر ولكن المشرع وضع آلية قانونية لمعاقبة كل مـن يـشجع     
 .منهيتكسب عليه أو 
 عامــا ٢١ لبنــات ســنهم تقــل في العــادة عــن  يءعــرض للعقــاب أيــضا مــن يه ــوربمــا يت 

 .الظروف المساعدة على ممارسة البغاء أو من يحرضهن على الوقوع في الرذيلة
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ــع الكتــب واــلات          ــاكن بي ــساء في أم ــشغيل الن ــع النيجــر ت ــك، تمن وبالإضــافة إلى ذل
 .ة للأخلاق الحميدةوالمطبوعات والرسوم والمنقوشات واللوحات والصور المنافي

اعة خـارج المتـاجر     ويمنع تشغيل المرأة بعـد الـساعة الثامنـة لـيلا في أمـاكن عـرض البـض                  
 .والدكاكين

دون وجـود   مـع رب العمـل في مـسكنه         وأخيرا، يمنع على المتدربات الأحداث الإقامة        
 ). جزء الأحكام التنظيمية من قانون العمل(زوجته أو امرأة أخرى راشدة 

 
 المرأة في الحياة السياسية والعامة :٥ الفصل 

 : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٧المادة   
ــاة        ’’ ــرأة في الحي ــز ضــد الم ــى التميي ــضاء عل ــدابير المناســبة للق ــع الت ــدول الأطــراف جمي تتخــذ ال

 :في ل ، الحقالسياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمراة ، على قدم المساواة مع الرج
ــة للانتخــاب      )أ(  ــة، والأهلي ــات والاســتفتاءات العام ــع الانتخاب ــصويت في جمي الت

 لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام،
ــسياسة، وفي شــغل      )ب(  ــذ هــذه ال ــة وفي تنفي المــشاركة في صــياغة سياســة الحكوم

 ستويات الحكومية،الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع الم

ــة     )ج(  ــاة العامـ ــة ـــتم بالحيـ ــة منظمـــات وجمعيـــات غـــير حكوميـ المـــشاركة في أيـ
 .والسياسية للبلد

 
 :المشاركة في العمليات الانتخابية وأهلية المرأة للترشح لمختلف المناصب ١-٥ 

يجوز الحق في الانتخاب لمن يستوفي الـشروط        ’’ على أنه    ٢-٧ينص الدستور في مادته      • 
 عامـا في تـاريخ     ١٨قانونية من سكان النيجر مـن الجنـسين علـى ألا يقـل عمـره عـن                  ال

أن جمهوريـة النيجـر دولـة قـانون تكفـل           ’’ مـن الدسـتور      ٨ويـرد في المـادة      . ‘‘الاقتراع
ــز علــى أســاس نــوع الجــنس، أو الأصــل      للجميــع المــساواة أمــام القــانون دون أي تميي

 ‘‘لدينالاجتماعي ، أو العرق، أو الإثنية، أو ا
وجدير بالذكر أنه لا يوجد من وجهة النظـر إلى الحـق في التـصويت أي تعـارض البتـة              

بين أحكام نص دستور دولة النيجـر وأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                       
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ثم إن جميــع القــوانين ذات الــصلة ــذا الموضــوع في النيجــر تكــرس المــساواة بــين المــرأة   . المــرأة
 .)٣(ى نحو لا لبس فيهوالرجل عل

وهكذا، فإن قانون الانتخابـات يـنص علـى أن كـل سـكان النيجـر مـن رجـال ونـساء            
 .ممن يستوفون الشروط يحق لهم التصويت وترشيح أنفسهم

. ولا شك في أن المرأة تصطدم بـصعوبات متعـددة تعرقـل ممارسـتها العمليـة لهـذا الحـق            
 المكرسة للمساواة بينـها وبـين الرجـل وإنمـا هـي             ولا تعزى هذه الصعوبات إلى انعدام الأحكام      
ذلـك أن ظـاهرة عـزل المـرأة القائمـة في بعـض              . صعوبات مرتبطة بقـوى التجـاذب الاجتماعيـة       

ثم إن الرجـل غالبـا مـا يـستغل سـيطرته       . المناطق تحد بالفعـل مـن ممارسـتها لحقهـا في التـصويت            
 .بدلا عنهاتوقع له على تفويض للتصويت أن على المرأة لحملها على 

وفيمــا يتعلــق باســتيفاء شــروط الترشــح لمختلــف المناصــب الــسياسية، وضــعت اللجنــة   
ــرة       ــشطة الفتـ ــامج أنـ ــة برنـ ــة الوطنيـ ــضوات الجمعيـ ــوزيرات وعـ ــشبكة الـ ــة لـ -٢٠٠٠الوطنيـ

ــسياسية         .٢٠٠١ ــرأة والأحــزاب ال ــة الم ــة توعي ــشطته العاجل ــامج ضــمن أن ــذا البرن ــضمن ه ويت
 .ن النساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعيةبضرورة إدراج أكبر عدد ممكن م

 ).١٩٩٩(وقد جابت اللجنة مختلف أنحاء البلد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة  
ولم تكن النتائج بالتأكيد على مستوى الآمال المعقودة ولكـن مـن شـأن مواصـلة هـذه                   

 .الأنشطة أن تمكن من إيقاظ وعي المرأة والرجل بصورة فعلية
 

 المشاركة في صنع السياسات وتنفيذها ٢-٥ 
 إشراك المرأة في الحياة السياسية  ١‐٢‐٥ 

فبعـد  . ةدودبأرقامهـا المح ـ  للنساء في الساحة السياسية في النيجر       ستتسم الأعداد الحالية     
 إلى جمـع كلمـة المـرأة حولـه     ١٩٦١نيل الاستقلال، سعى الاتحاد النسائي الذي أنـشئ في عـام      

 .رها في بناء البلد وإقناع السلطات بتسهيل مشاركتها في بنائهلتوعيتها بدو
 .مكانه لرابطة المرأة في النيجروترك  ١٩٧٥وقد اختفى الاتحاد في عام  

 
 
 

__________ 
 .١٩٩٦أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ١١٤-٩٦نتخابات، الأمر رقم المرجع ذاته قانون الا )٣( 
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 عدد النساء في الجمعية الوطنية: ١الجدول 
 

 السنة
عــــدد العــــضوات في 

 ملاحظات عدد النساء الجمعية الوطنية

  أي إمرأة بالجمعية الوطنيةلم تلتحق صفر  ١٩٧٤-١٩٦٠
كان الس الـوطني للتنميـة في تلـك الحقبـة بمثابـة              ٥ - ١٩٨٧-١٩٧٤

 الجمعية الوطنية إلى حد ما
 الجمهورية الثانية ٥ ٨٣ ١٩٩١-١٩٨٧
كــان الــس الأعلــى للجمهوريــة في تلــك الحقبــة   ٣ - ١٩٩٣-١٩٩١

 ثابة جمعية وطنية انتقاليةبم
 رية الثالثةالجمهو ٣ ٨٣ ١٩٩٦-١٩٩٣
 الجمهورية الرابعة ١ ٨٣ ١٩٩٨-١٩٩٦
 الجمهورية الخامسة ١ ٨٣ -١٩٩٩

   
 ٢٠٠٠ إلى ١٩٨٥عدد النساء في الحكومات في الفترة من : ٢الجدول 

 

 الحكوماتعدد  الحكم/السنة

ــوزيرات في المتوســط عــدد  ال
بمن فيهن مـن تـولين منـصب        

 عدد النساء رئيس الوزراء

 صفر ١٢ ١ ١٩٥٨
 صفر ١٤ ٧  الجمهورية الأولى١٩٧٤-١٩٦٠
 صفر ٢٥ ١٦  الحكم العسكري الأول١٩٨٧-١٩٧٤
 ١ ٢٥ ٣  الحكم العسكري الثاني١٩٨٩-١٩٨٧
 ٢ ٢٥ ٣  الجمهورية الثانية١٩٩٠-١٩٨٩
 ٢ ٢٢ ٣ )مدني( الحكم الانتقالي الأول ١٩٩٣-١٩٩٠
 ٥ ٢٥ ٤  الجمهورية الثالثة١٩٩٦-١٩٩٣
 ٤ ٢٠ ٤)عسكري(نتقالي الثاني  الحكم الا١٩٩٧-١٩٩٦
 ٤ ٢٥ ٣  الجمهورية الرابعة١٩٩٩-١٩٩٧
ــسان ــل /نيـ ــانون الأول-أبريـ ١٩٩٩ديـــسمبر / كـ

 ٢ ٢٤ ١ )عسكري(الحكم الانتقالي الثالث 
 ٢ ٢٤ ١  الجمهورية الخامسة٢٠٠٠يناير /كانون الثاني

 
 .إدارة المحفوظات الوطنية: المصدر  
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 .١٩٨٦  عام إلى١٩٥٨عام  منصب وزاري طوال الفترة من ولم تتقلد امرأة نيجرية أي
 في ظـل النظـام العـسكري        ١٩٨٧ عـام وجرى لأول مرة تعيين امرأة في منصب وزيـر           

 .الثاني
عمليــة إرســاء الديمقراطيــة، أخــذ مــستوى مــشاركة المــرأة في المناصــب        بــدء وبعيــد  

الجمعيـة   نـساء في  ٥مـة و   نساء في الحكو٥إذا أصبحت هناك (السياسية يتحسن بعض الشيء  
 إلى  ١٩٩١وخـلال الفتـرة مـن       . لكن تلك المشاركة ما فتئت تتراجع مع مرور الزمن        ) الوطنية
ــساء مــن بــين الأعــضاء الخمــسة عــشر        ١٩٩٣ ــان، فــضلا عــن ثــلاث ن ــاك وزيرت ، كانــت هن

كمـا عينـت امـرأة أخـرى وكيلـة لحـاكم            . للمجلس الأعلى للجمهورية، وعمدة واحـدة امـرأة       
ة كيتا لكنها لم تتمكن من مزاولة عملـها لأن القيـادات التقليديـة رفـضت توليهـا لـذلك                مقاطع

 نــساء في ٥وابتــداء مــن فتــرة الحكومــة الأولى في ظــل الجمهوريــة الثالثــة، كــان ثمــة    . المنــصب
وكانت هناك ثلاث نـساء في الحكومـة الـتي تـسمي            . الجمعية الوطنية في  الحكومة وثلاث نساء    

. ١٩٩٤ عــام والــتي تولــت زمــام الأمــور بعــد حــل الجمعيــة الوطنيــة المنتخبــة    نفــسها انتقاليــة،
 امرأتــان في ١٩٩٦ينــاير / إلى كــانون الثــاني١٩٩٥ينــاير /وعينــت في الفتــرة مــن كــانون الثــاني

منــصب وزيــر في الحكومــة الائتلافيــة، وانتخبــت ثــلاث نــساء في الجمعيــة الوطنيــة أثنــاء نفــس    
ــرة ــن  . الفتـ ــرة مـ ــة    ١٩٩٧إلى  ١٩٩٦وفي الفتـ ــل الجمهوريـ ــة الأولى في ظـ ــمت الحكومـ ، ضـ
ثانيـة في ظـل الجمهوريـة الرابعـة     وضـمت الحكومـة ال  .  وزيرات، إحداهن وزيرة دولـة   ٤ الرابعة

واشــتملت الحكومــة الثالثــة المُنــصبة في إطــار الجمهوريــة   . بينــهن وزيــرة دولــةمــن وزيــرات  ٤
وفي أثنـاء   . بينهن وزيـرة دولـة    من  ساء   على ثلاث ن   ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ١الرابعة في   

 .تلك الفترة، لم تنتخب سوى امرأة واحدة في الجمعية الوطنية
 الـتي   امرأتين، لكن كانت تلـك هـي المـرة الأولى         ) ١٩٩٩(وضمت الحكومة الانتقالية     

 .وزارة الشؤون الخارجية: يعهد فيها لامرأة بمنصب وزاري مهم
انــت هنــاك امــرأة واحــدة في الجمعيــة الوطنيــة  ، ك١٩٩٩وفي أعقــاب انتخابــات عــام  

 .ووزيرتان ضمن الحكومة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة
تمتع النساء بحضور كبير في الأحزاب الـسياسية، لكنـهن لا يـصلن إلى              تومقابل ذلك،    

بـل كـثيرا مـا يجـرى اسـتغلالهن      . الهيئات القيادية في الأحزاب، ولا يصلن إلى دوائر صنع القرار 
 .مطية من جانب الرجال للوصول إلى السلطة
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 النساء والإدارة  ٢ ‐٢‐٥  
زال عدد النساء اللائي يشغلن مناصب اسـتراتيجية في الإدارتـين العامـة أو الخاصـة                يلا   

عليهـا خـلال   الاتفـاق   في المائـة الـتي تم     ٣٠ن نـسبة    مبكثير  أقل  أو في المؤسسات شبه العمومية      
ــؤتمر  ــالمي  م ــة الع ــنيالقم ــود  المع ــالمرأة، المعق ــيجين،  ب ــولفي ب وهكــذا، . ١٩٩٥ســبتمبر /في أيل

 فقـط في منـصب مـدير لـشركة          ٣ امرأة في منصب مـدير مركـزي و          ٤٣يوجد سوى زهاء     لا
 .الدولة عامة من شركات

 
   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١توزيع موظفي الدولة حسب الفئة ونوع الجنس، في : ٣الجدول 
 اموع مساعد ٢ ‐دال  ١ ‐دال  ٢ ‐جيم  ١ ‐جيم  ٢ ‐باء   ١ ‐باء  ٣ ‐ألف  ٢ ‐ألف  ١ ‐ألف  الجنس

 ١٠ ٣٦٦ ١ ٥١٩ ٣٠٣ ١ ١٢٥ ١٩٣ ٣ ٠٢٤ ١ ٤٠٩ ١ ٣٨٧ ٤٣٢ ٦٦٥ ٣٠٩ إناث
 ٢٩ ١٩٦ ٥ ٦٠٧ ١ ٠٢٨ ٢ ٢٦٠ ٣٧٧ ٦ ٠٨٩ ٢ ٣٥٤ ٥ ٠٣٩ ١ ٨٤٥ ٢ ٤٥٥ ٢ ١٤٢ ذكور
 ٣٩ ٥٦٢ ٧ ١٢٦ ١ ٣٣١ ٣ ٣٨٥ ٥٧٠ ٩ ١١٣ ٣ ٧٦٣ ٦ ٤٢٦ ٢ ٢٧٧ ٣ ١٢٠ ٢ ٤٥١ اموع

 
 ).مديرية المعلوماتية والإحصاءات/الإدارة العامة لتحديث الإدارة/لوزارة العمل وتحديث الإدارة( الكشف البياني :المصدر  

  
 النساء في المهن القانونية والحرة ٣‐٢‐٥ 

ومحـضرة  ،  د عقـو   موثقـات  ٥و    محاميات، ٣ قاضية و    ٢١توجد في السلك القضائي      
وهنـاك أيـضا    . ، وخبيرة واحـدة في شـؤون الـضرائب تـرأس مكتبـا للتحـصيل              ةواحدة في محافظ  

 .العديد من النساء ممن يملكن مؤسسات تعليمية وصيدليات
 

 :النساء في الأحزاب السياسية ٤‐٢‐٥ 
ولكـل مـواطن مـن كـلا        . تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها وفق القوانين المنظمـة لهـا          

ولكـن لا يوجـد مـن بـين الأحـزاب الـسياسية القائمـة في               . سين حرية إنشاء حزب سياسـي     الجن
وتتـولى النـساء في معظـم الأحـزاب     . امـرأة  ، أي حـزب أسـسته أو تقـوده   ٢٤النيجر، وعـددها    

 .أو منصب المسؤولة عن التنظيمالنسائية السياسية إما منصب المكلفة بالشؤون 
سها هي أن النساء يضطلعن بـدور كـبير في التعبئـة            ومع هذا، فالملاحظة التي تفرض نف      

 .والتنظيم المادي
فقــد . وهكــذا، فــإن النــساء قــد اضــطلعن بــدور هــام في إرســاء نظــام التعدديــة الحزبيــة  

وتتـساوى الآن أعـداد     . انخرطن في الأحزاب السياسية وسخرن طاقان لخدمـة هـذه الأحـزاب           
 .عدة الأحزابعلى مستوى قاالحركيين النساء والرجال بين 
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لا يــزال ضــعيفا في هيئــات صــنع القــرار، لكــن  ائي وبــصفة عامــة، فــإن الحــضور النــس  
 .من شأنه أن يصحح الوضع مع مرور الوقتبالحصص التطبيق الفعلي للقانون المتعلق 

 
 النساء والمنظمات غير الحكومية ٥‐٢‐٥ 

ضل سـن القـانون     وتنوعـت بف ـ  النـسائية   تزايدت المنظمـات غـير الحكوميـة والجمعيـات           
 المــنظم للجمعيــات، والـــذي تــضمن أحكامـــا    ١٩٨٤مـــارس /آذار ١ المــؤرخ  ٠٦-٨٤رقــم  

 .متحررة جدا
بيد أن الأغلبية الساحقة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات قد أُنشئت ابتداء مـن             

 التاريخ، فلم يكـن موجـودا سـوى جمعيـة واحـدة هـي رابطـة نـساء                   لكأما قبل ذ  . ١٩٩٠ عام
وتأسس بعد ذلك التجمع الديمقراطي لنساء النيجر والعديد من الجمعيـات والمنظمـات       . رالنيج

 .غير الحكومية الأخرى
إذا أخـذنا  سـيما   بدقـة، لا النـسائية  ومن الصعب تحديد عدد المنظمـات غـير الحكوميـة           

مــات لا تملــك معلوالمــشرفة في هــذا اــال، أن وزارة التخطــيط، الــتي هــي الــوزارة في الاعتبــار 
 . دقيقة عن أعداد تلك المنظمات

بـدورهن،  وكان لنشأة المنظمات غير الحكومية والجمعيات أثر في زيـادة وعـي النـساء               
 .وفي استحداث وسيلة حقيقة من وسائل التعبئة الاجتماعية

 
 النساء والمشاركة الدولية :٦الفصل  

 :رأة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم٨المادة   
تتخـذ الــدول الأطـراف جميــع التـدابير المناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم المــساواة مــع       

الرجــل ودون أي تمييــز، فرصــة تمثيــل حكومتــها علــى المــستوى الــدولي والاشــتراك في أعمــال    
 .المنظمات الدولية

، أن تضطلع، على قدم المـساواة مـع الرجـل، بمهـام تمثيـل بلـدها       يمكن للمرأة في النيجر    
رغم أننا نلاحظ في الواقع وجود تمثيـل ضـعيف للنـساء في الـسلك الدبلوماسـي وفي المنظمـات                    

 :تشير إليه الأرقام التالية على نحو ماالدولية، 
 

 تمثيل النساء في البعثات الدبلوماسية ١-٦ 
ــية          ــات الدبلوماس ــستوى البعث ــى م ــسؤولية عل ــائف الم ــساء في وظ ــزال حــضور الن لا ي

 . سفراء٩ثلاث نساء فقط يشغلن منصب سفير من أصل ضعيفا، ذلك أن 
 



CEDAW/C/NER/1-2  
 

05-61936 45 
 

 مشاركة النساء في أعمال المنظمات الدولية ٢-٦ 
لا يوجد في النيجر أي نـص قـانوني يحـول دون مـشاركة النـساء في أعمـال المنظمـات                      
وهكـــذا، فقــد شـــاركت نـــساء النيجــر مـــة في أعمـــال مختلــف المـــؤتمرات الدوليـــة    . الدوليــة 

 .سيما منها تلك المتعلقة بالمرأةوالإقليمية، ولا
الإقليميــة الــتي دون فقــد شــاركت النــساء في أعمــال العديــد مــن المــؤتمرات الدوليــة و    

علــى وجــه منــها و. الإقليميــةدون وكالاــا أو المنظمــات الأفريقيــة أو نظمتــها الأمــم المتحــدة 
 :التحديد المؤتمرات التالية

+  بما فيها الدورة الثالثة والأربعون بشأن بـيجين        الجمعية العامة للأمم المتحدة،   دورات   - 
 مندوبـة نيجريـة، كـان معظمهـن ممـثلات عـن الدولـة               ١٧، حيث شهدت مشاركة     ٥
 ؛)معياتالجكومية، الحنظمات غير الم(اتمع المدني  أو

 ١٩٩٠مــؤتمرا الأونكتــاد المــتعلقين بــدور المــرأة في التنميــة في أقــل البلــدان نمــوا لعــامي   - 
 ؛١٩٩٤ و

 ؛١٩٩٢قمة جنيف المعنية بتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة الريفية لعام  - 
 ؛١٩٩٤لسكان والتنمية لعام ل المؤتمر الدولي  - 
 ؛١٩٩٥مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لعام  - 
 ؛١٩٩٥المعني بالمرأة لعام العالمي مؤتمر بيجين  - 

 هــذه المــؤتمرات، لا يــزال حــضورهن في رغم مــشاركة النــساء في أعمــالفــومــع هــذا،  
 .المنظمات الدولية ضعيفا

ن النساء، حتى لو حـصلن علـى وظـائف في هـذه المنظمـات، فـإن القلـيلات                   أوالواقع،   
وعلــى ســبيل الاســتدلال، لا توجــد  ســوى امــرأة نيجريــة   . منــهن يتقلــدن مناصــب المــسؤولية 

 .يةواحدة تعمل ممثلة لليونيسيف في المنطقة دون الإقليم
ويمكن أن نـذكر منـها      . النساء إلى المنظمات الدولية كثيرة    وصول  والعقبات التي تعيق     

 - ثقـل المـوروث الاجتمـاعي     وضـعف المـستوى التعليمـي للنـساء،         : على سبيل المثال لا الحصر    
في المنظمات الدوليـة إذا كـان       ها من العمل    فمركز المرأة المتزوجة يحول غالبا دون تمكن      : الثقافي
 .وج يعيش في النيجرالز
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 الجنسية :٧الفصل  

 
 : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٩المادة   

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحـق الرجـل في اكتـساب جنـسيتها                ” - ١ 
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الـزواج مـن   . أو الاحتفاظ ا أو تغييرها   

جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تـتغير تلقائيـا جنـسية الزوجـة،             أجنبي، أو تغيير    
 أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج؛

وتمنح الـدول الأطـراف للمـرأة حقـا مـساويا لحـق الرجـل فيمـا يتعلـق بجنـسية                      -٢ 
 .“أطفالها

 
 لمحة عامة عن قانون الجنسية في النيجر ١- ٧ 

وهكـذا، جـرى    . لها، كان لابد لها من سن قانون للجنـسية        بحصول النيجر على استقلا    
وقـد صـدر مرسـوم تطبيقـي        . ١٩٦١يوليه  / تموز ١٢اعتماد قانون محدد للجنسية النيجرية في       

 . مكمل لقانون الجنسية١٩٦٢مايو / أيار٢٨مؤرخ 
وهكـذا، تم تيـسير     .  والميزة الأساسية لهذين النـصين القـانونيين هـي كومـا متحـررين             

 :لحصول على الجنسية النيجريةا
. فعــن طريــق الــزواج، تحــصل المــرأة تلقائيــا علــى الجنــسية النيجريــة دون إعــلان مــسبق 

بالاحتفـاظ  بلـد الزوجـة   ويصدق هذا الأمر أكثر ما يصدق في الحالة التي لا يسمح فيها قـانون         
 .بجنسيتها الأصلية بعد الزواج

يجرية عـن طريـق التجـنس يخـضع لـشروط           وعلى هذا النحو، فإن اكتساب الجنسية الن       
لكن هذا النهج المتحرر لم يدم إلا ما في الحدود التي اعتبرت الدولة النيجريـة أن ذلـك                  . ميسرة

. ولما تحققت مـصالح الدولـة النيجريـة، بـدأ تطبيـق النـصوص حـسب الظـروف                 . يخدم مصالحها 
يسرا إبان حصول الـبلاد     ففي الوقت الذي كان التجنس م     . وينطبق الشيء نفسه على التجنس    

علــى اســتقلالها مــن أجــل تمكــين الدولــة مــن الحــصول علــى المــوارد البــشرية اللازمــة للنــهوض   
بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية، لم يعد كذلك بعـد تراجـع الـشعور بالحاجـة إليـه، ممـا دفـع إلى                     

ع القـانون رقـم   وكان هذا هو موضو. تقييد الحصول على الجنسية النيجرية عن طريق التجنس  
 .١٩٧٣فبراير / شباط٢٧ المؤرخ ١٠-٧٣

وقـد أُدخـل بعـد هـذا الإصــلاح الجزئـي إصـلاح أعـم مــع صـدور الأمـر القـانوني رقــم            
وكـان ذلـك في     .  المتضمن قانون الجنسية النيجريـة     ١٩٨٤أغسطس  / آب ٢٣ المؤرخ   ٣٣-٨٤
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لرجـل والمـرأة في نقـل الحـق     ويتميز هذا القانون بتكريسه للتفـاوت بـين ا  . ظل الفترة الاستثنائية  
القـانون الـتي تـنص علـى أن الطفـل           هـذا    من   ١١المادة  لإشارة إلى   وبالفعل، يمكن ا  . في الجنسية 

 ،٢٢مـادة  كمـا أنـه وفقـا لل   . أن يثبـت أن أبـاه نيجريـا    يجـب   المولود في الخارج من أم نيجريـة،        
نيجريـة، بينمـا يـصبح الطفـل        لطفل المولود من أم نيجرية وأب أجنبي أن يختار الجنـسية ال           يجوز ل 

 .من أب نيجري نيجريا تلقائيا
ــدوره،          ــدل ب ــرأة، ع ــز ضــد الم ــى التميي ــذي ينطــوى عل ــنص ال ــذا ال ــاموه ، ١٩٩٩ ع

 ١٧-٩٩ومــن ثم أصــبح الأمــر القــانوني رقــم  .  منــه٢٣ و ٢١ و ٢٠ و ١١ســيما المــواد  ولا
 .جرية  هو القانون الوضعي للجنسية الني١٩٩٩يونيه / حزيران١٤المؤرخ 

 
 منح الجنسية النيجرية ٢-٧ 

 بموجب الولادة ١‐٢‐٧ 
 نظـام مـنح الجنـسية النيجريـة         ١٧-٩٩ من الأمر القـانوني رقـم        ١٠ و   ٨تحدد المادتان    
 .“حق الأرض”بموجب 
 : على ما يلي٨وتنص الفقرة الأولى من المادة  
 “يعد نيجريا كل شخص يولد في النيجر من والد مولود في النيجر” 
 ليحــوز شــخص مــا الجنــسية  “حــق الأرض” الحالــة الثانيــة الــتي يعمــل فيهــا بمبــدأ  أمــا 

يـصبح  ”:  الـنص  افحـسب هـذ   . ١٠النيجرية فهـي الحالـة المُحـددة في الفقـرة الأولى مـن المـادة                
 .“ طفل يولد في النيجر من والدين مجهولينكلنيجريا 

نيجريـة بموجـب المولـد     وإكمالا لأوجـه الاحتمـال الـتي يمكـن في ظلـها مـنح الجنـسية ال                 
 مـن القـانون، ولكـن       ١٠الوارد في المادة    ا  على الأرض الوطنية، تلزم الإشارة إلى حكم مماثل لم        

الرضـيع الـذي يعثـر عليـه في النيجـر           ”: إذ ينص على ما يلـي     . في الفقرة الأخيرة من تلك المادة     
 .“يعتبر مولودا في النيجر إلى أن يثبت العكس

 الـتي لا خـلاف عليهـا مـن مـنح الجنـسية النيجريـة بموجـب المولـد                    ، فإن الفائدة  ختاماو 
 .على الأرض الوطنية، هي الحؤول دون وجود حالة انعدام الجنسية في النيجر

 
 بموجب النسب ٢‐٢‐٧ 

 . الحالات التي تمنح فيها الجنسية النيجرية بموجب النسب١٢ و ١١تحدد المادتان  
 : على ما يلي١٧-٩٩انوني  من الأمر الق١١وهكذا، تنص المادة  
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 :يعد نيجريا”
 المولود الشرعي من والد نيجري؛ - 
 إليه نيجريا؛ثبت نسبه الذي يكون الوالد الذي الطفل غير الشرعي  - 

ويتعلق الأمر هنا بالصيغة الجديدة لهـذه المـادة، حيـث يتفـق هـذا الإصـلاح مـع المنطـق                      
رجـل والمـرأة فيمـا يتعلـق بنقـل الجنـسية إلى       لأنه صحح حالة التفاوت الـتي كانـت قائمـة بـين ال      

 .الأطفال
أما النص القـديم، فكـان يـستبعد الحالـة الـتي يكـون فيهـا الطفـل، شـرعيا كـان أو غـير                        

 .وقد مكّن الإصلاح الجديد من تدارك هذا القصور. شرعي، مولودا من أم نيجرية
 

 :اكتساب الجنسية النيجرية ٣-٧ 
  بحكم الزواج ١‐٣‐٧ 

، يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من نيجري أن تحـصل          ١٧-٩٩لأمر القانوني   بموجب ا  
 .على الجنسية النيجرية

وهكــذا، يخــصص هــذا الــنص القــانوني مترلــة مهمــة  للمــرأة الأجنبيــة حيــث يمكــن أن   
 .تحصل على الجنسية النيجرية بموجب زواجها من نيجري

يمكـن  إذ   ؛رية التي تتزوج مـن أجـنبي      ومع ذلك، فإن النص لم يتجاهل حالة المرأة النيج         
للمرأة النيجرية إذا لم تتمكن من الحـصول علـى جنـسية زوجهـا أن تحـتفظ بجنـسيتها الأصـلية،            

 .أي جنسيتها قبل الزواج
  بحكم التجنس ٢‐٣‐٧ 

 :يخضع التجنس في النيجر لجملة من الشروط 
 ؛يجب أولا تقديم طلب صريح من المعني بالأمر - 
 رى تحقيق في أعقاب الطلب المقدم؛ ومن ثم يج - 
 .ويصدر في اية المطاف مرسوم بمنح الجنسية النيجرية أو برفضها - 

  بحكم النسب ٣‐٣‐٧ 
 . هذه الحالة٢٢ و ٢٠تتناول المادتان  
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يكتـسب الجنـسية النيجريـة الطفـل الـذي      ”: علـى مـا يلـي   ) بصيغتها الجديدة (٢٠وتنص المادة  
 .“، إذا كان أحد والديه بالتبني نيجريايتم تبنيه على نحو مشروع

 ):بصيغتها الجديدة (٢١وعملا بالمادة  
 :يصبح نيجريا بحكم القانون، شريطة ثبت النسب وفقا للقانون أو الأعراف” 
الطفــل القاصــر الــشرعي أو في حكــم الــشرعي الــذي يكتــسب أحــد والديــه     - ١ 

 الجنسية النيجرية؛
ــد الــذي  اغــير الــشرعي  الطفــل القاصــر  - ٢  ــسبه  لــذي يكتــسب الوال ــه ثبــت ن إلي

 الجنسية النيجرية؛
شــرعي، لا قيمــة لهــا مــن حيــث   غــير كــان أو شــرعيا وهكــذا، فــإن طبيعــة النــسب،   

ويقتصر الـشرطان اللازمـان     . اكتساب الجنسية النيجرية، إذا حصل أحد الوالدين على الجنسية        
 :في هذه الحالة على ما يلي

 ؛أحد الوالدينالطفل وبين  نسبأن يوجد  - 
 .أن يكون الطفل لا يزال قاصرا - 

  النيجرية فقدان الجنسية ٤-٧ 
 :يفقد الجنسية النيجرية

 كل نيجري يكتسب طوعا جنسية أجنبية؛ - 
بتلـك  النيجري الذي يعمل في وظيفة عامة بدولة أجنبية أو في جـيش أجـنبي، ويحـتفظ          - 

 ؛عنهانيجرية بالتخلي رغم تلقيه أمرا إلزاميا من الحكومة الالوظيفة 
وبعد انقضاء أجل ستة أشهر على إشعار المعني بالأمر الإلزامـي يعلـن بموجـب مرسـوم           

قــد فقــد جنــسيته النيجريــة إذا لم يقــم في غــضون ذلــك الأجــل بــالتخلي عــن   بــالأمر أن المعــني 
 .عمله، ما لم يثبت أنه كان عاجزا عجزا مطلقا عن القيام بذلك

 ية النيجريةالتجريد من الجنس ٥-٧ 
 .لا يخص التجريد من الجنسية سوى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية النيجرية 
من تاريخ اكتساب الجنـسية النيجريـة،   ) ١٠(وهكذا، يمكن، في غضون عشر سنوات      

 :تجريد أي شخص من جنسيته النيجرية
 إذا أدين بارتكاب جريمة أو جنحة ضد أمن الدولة؛ - 
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 ؛جريمة وصدر عليه حكم يتجاوز خمس سنواتإذا أدين بارتكاب  - 
لا يتناسـب مـع صـفته كنيجـري، أو ترتـب           قـام بفعـل     إذا عمل لحساب دولة أجنبيـة و       - 

 .على ذلك الفعل ضرر بالنسبة لمصالح الدولة النيجرية
 
 التعليم :٨الفصل  

ــادة  ــرأة   ١٠المـ ــد المـ ــز ضـ ــع أشـــكال التمييـ ــة القـــضاء علـــى جميـ ــدول ”:  مـــن اتفاقيـ ــذ الـ تتخـ
جميــع التــدابير المناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة لكــي تكفــل للمــرأة حقوقــا     طــرافالأ

مساوية لحقـوق الرجـل في ميـدان التعلـيم، وبوجـه خـاص، لكـي تكفـل، علـى أسـاس تـساوي                     
 :الرجل والمرأة

نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسـات والحـصول          )أ( 
ة في المؤسسات التعليمية من جميع الفئـات، في المنـاطق الريفيـة والحـضرية               على الدرجات العلمي  

على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة الـسابقة للالتحـاق بالمدرسـة وفي التعلـيم            
 العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

هج الدراســية، و نفــس الامتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع تــوفر نفــس المنــا )ب( 
 بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم نمطـــي عـــن دور الرجـــل ودور المـــرأة علـــى جميـــع   )ج( 
يم مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنـواع التعل ـ           

التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسـة والـبرامج المدرسـية                 
 وتكييف أساليب التعليم؛

 نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛ )د( 
نفس الفرص للوصول إلى برامج التعلـيم المتواصـل، بمـا في ذلـك بـرامج تعلـيم                   )هـ( 

بار ومحو الأميـة الوظيفيـة، ولاسـيما الـتي ـدف إلى أن تـضيق، في أقـرب وقـت ممكـن، أي                        الك
 فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

ــرامج        )و(  ــات وتنظــيم ب ــين الطالب ــل الأوان ب ــرك المدرســة، قب ــدلات ت خفــض مع
 للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

  النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛نفس الفرص للمشاركة )ز( 
الوصــول إلى معلومــات تربويــة محــددة للمــساعدة في ضــمان صــحة الأســر         )ح( 

 .“الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط



CEDAW/C/NER/1-2  
 

05-61936 51 
 

في يكرس التشريع النيجري الطابع الإلزامي للتعلـيم الابتـدائي ويكـرس تكـافؤ الجميـع                 
ثقافيـة أن تـدفع بـبعض        - لكن في الممارسة الفعليـة، يمكـن لعوامـل اجتماعيـة          . مخدمات التعلي 

 .الوالدين وبعض الأسر إلى تشجيع تعليم الذكور على حساب الإناث
في التعلـيم والـتعلم      ...لكل فـرد الحـق      ” ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٨ من دستور    ١١المادة   • 

 .“وفقا للشروط التي يحددها القانون
ر النمطي لدور الرجل والمرأة النيجريين وتوزيع العمل علـى أسـاس نـوع    بيد أن التصو   

وهكـذا، تلاحـظ    . الجنس حالا دون إعمال النساء والفتيات لهذا الحق في التعليم إعمالا كاملا           
 في  ٣٦,٢١(والأولاد  )  في المائـة   ٢٠,٦٣(فوارق في معدلات الالتحاق بالمدارس بين الفتيـات         

 ). في المائة٩٢(معدل كبير للأمية في صفوف النساء كما يلاحظ أيضا ). المائة
 

ــه       ١-٨  ــا والتوجي ــف أنواعه ــة بمختل ــى  واشــروط الالتحــاق بالمؤســسات التعليمي لحــصول عل
 ا الشهادات

ري أن تمثيـل البنـات يـضعف تـدريجيا كلمـا            ات الأساسية لنظام التعليم النيج ـ    من السم  
 .العلميةأو المواد صات ارتفع المستوى ويزداد عددهن انخفاضا في التخص

 المــؤرخ ١٢-٩٨وفيمــا يتعلــق بالنــصوص التــشريعية والتنظيميــة، يــنص القــانون رقــم    
ــران ١ ــه /حزي ــة       ١٩٩٨يوني ــيم النظــامي طريق ــى أن التعل ــام التعليمــي عل ــه النظ ــق بتوجي  المتعل

ويرســخ هــذا القــانون حــق الطفــل في  . لاكتــساب التعلــيم والتــدريب المهــني في إطــار مدرســي 
وبالتـالي فـإن التعلـيم أولويـة وطنيـة        . ليم ويلزم الدولة بجعل التعليم الابتـدائي إلزاميـا ومجانيـا          التع

 .بموجب هذا القانون
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الدولـة اعتمـدت سياسـة تعليميـة تم مـن خلالهـا تـشخيص                     

 .النظام وتوجيه الاستراتيجيات
 

 ما قبل المدرسيالتعليم  ١‐١‐٨ 
وهـذا هـو    . ي نص قانوني عضوي ولا يوجد إلا في بعض المراكز الحضرية          لا يخضع لأ   

 .النوع الوحيد من التعليم في القطاع العام الذي يتطلب دفع رسوم
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 ٤الجدول 
 حالة التعليم ما قبل المدرسي

 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنوات

  ١٢٣ عدد المؤسسات في القطاعين العام والخاص
  ٣٦٠ ام والخاصعدد الفصول في القطاعين الع

 ١١ ٥٦٤ ١١ ٧٦٤ عدد التلاميذ 
 ٥ ٧٧٩ ٥ ٩١٩ مجموع البنات

  ٤٩٤ عدد المعلمات في القطاعين العام والخاص
  ٢ عدد عمليات التفتيش
  ٣ عدد المرشدين التربويين

 
 .١٩٩٩-١٩٩٨حولية الإحصاءات المدرسية /وطنيوزارة التعليم ال : المصدر 
 

 ٥الجدول 
 التعليم ما قبل المدرسييذ تطور عدد تلام

 
 اموع نسبة البنات البنات البنون السنوات

٩ ٩٣٩ ٪ ٤٨,٦٣ ٤ ٨٣٣ ٥ ١٠٦ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٤٨,٥٤ ٤ ٤٦٧ ٤ ٧٣٦ ١٩٩٦-١٩٩٥�٩ ٢٠٣ ٪ 
١٠ ٦٣٦ ٪ ٤٨,٨١ ٥ ١٩٢ ٥ ٤٤٦ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
١١ ٧٦٤ ٪ ٥٠,٣١ ٥ ٩١٩ ٥ ٨٤٥ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
١١ ٥٦٤  ٥ ٧٧٩ ٥ ٧٨٥ ١٩٩٩-١٩٩٨ 

 
 .حولية الإحصاءات المدرسية/الوطنيوزارة التعليم   :المصدر 
 

ويتسم التعليم المدرسي، كمـا يتـبين مـن الأرقـام، بارتفـاع عـدد التلاميـذ في الفتـرة بـين عـامي                        
لكن هـذا العـدد شـهد انخفاضـا في          . كما أن عدد البنات آخذ في الارتفاع      ،  ١٩٩٨  و ١٩٩٤
 .١٩٩٩  و١٩٩٨عامي 

 
 الابتدائيالتعليم  ٢‐١‐٨ 

 المعــدل بالمرســوم ١٩٤٥أغــسطس / آب٢٢ المــؤرخ IP/76-25يخــضع للمرســوم رقــم  
وحـة أعمـارهم    ا، ويتعلق بالأطفال المتر   ١٩٨٨مارس  / آذار ١٧ المؤرخ   MEN/FP/SG/037رقم  
 .سنوات) ٦( عاما، ويمتد لفترة ست ١٢ وأعوام  ٦بين 
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 ٦الجدول 
 ١٩٩٩  و١٩٩٨حالة التعليم الابتدائي في عامي 

 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنوات

  ٣ ١٧٥ )في القطاعين العام والخاص(عدد المدارس 
  ١١ ٣٠٤ )في القطاعين العام والخاص(عدد الفصول 
 ٥٢٩ ٨٠٦ ٤٨٢ ٠٦٥ ):في القطاعين العام والخاص(عدد التلاميذ 
 ٢٠٧ ٥٥٩ ١٨٦ ٤٨٨ مجموع البنات
  ١١ ٥٤٥ :عدد المدرسين

  ٣ ٦٥١ مجموع المدرسات
  ٥٠ )بما فيها المتعلقة باللغتين الفرنسية والعربية( عمليات التفتيش عدد

 M ٦٥ عدد المرشدين التربويين
  ٪ ٣٠,٣٥ مجموع المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس

  ٪ ٢٣,٤٠ البنات
  ٪ ٢٢,٨٥ الأرياف

 
 .حولية الإحصاءات/الوطنيوزارة التعليم   :المصدر 
 

 بيالتعليم التجري ٣‐١‐٨ 
ــيم التجــريبي اللغــات الأ   ــة يــستخدم التعل المــدارس ”ورغــم أن . م أساســا كــأداة تجريبي
، ١٩٦٠ينـاير   / كانون الثاني  ٢ المؤرخ   MEN/005 تتمتع بوضع محدد في المرسوم رقم        “القرآنية

 .فلا ينص أي  قانون عضوي على التعليم بلغة وطنية
 

 التعليم الثانوي ٤‐١‐٨ 
التي تتم فيهـا الدراسـة علـى مـرحلتين، أي المـدارس الإعداديـة               تخضع المدارس الثانوية،     

 ٢١ المــؤرخ MEN/64171للتعلـيم العـام والمـدارس الثانويـة، لقـانون عـضوي هـو المرسـوم رقـم          
 . الذي يحدد وضعها١٩٦٤أغسطس /آب
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 ٧الجدول 
 ١٩٩٨-١٩٩٧التعليم الثانوي في الفترة 

 
 في القطاعين العام(عدد المؤسسات التعليمية  اموع المرحلة الثانية المرحلة الأولى

 ٢٠٥ ٣٤ ١٧١    )والخاص

 ٢٢٠ ٢ ١٤٤٨ ٧٧٢ )في القطاعين العام والخاص(عدد الفصول 

 ٥٣٧ ٩٧ ٨٧٣ ١٧ ٦٦٤ ٧٩ :عدد التلاميذ

 ٧٠٤ ٣٥ ٤٣٩ ٥ ٢٦٥ ٣٠ مجموع البنات

 ٥٠٤ ٣ ١٢١ ١ ٣٨٣ ٢ :عدد المدرسين

 ٦٨٩ ١٥٠ ٥٣٩ مجموع المدرسات

 ١٢   عدد عمليات التفتيش

 ١١٠   عدد المرشدين التربويين
 
 .الوطنيوزارة التعليم   :المصدر 
 

 ٨الجدول 
 ١٩٩٨ إلى عام ١٩٩٤تطور عدد تلاميذ المدارس من عام 

 
 التعليم الثانوي ككلالمرحلة الثانيةالمرحلة الأولى

 البنات البنونالبناتالبنونالبناتالبنون السنوات

٤٠٧ ٢٩ ٦٣٤ ٥٧ ٢٠٨ ٣ ٤٧٨ ٩ ١٩٩ ٢٦ ١٥٦ ٤٨ ١٩٩٥-١٩٩٤ 

٣٧٧ ٣١ ٨٧٤ ٥٩ ٧١٦ ٣ ٦٢٨ ٩ ٦٦١ ٢٧ ٢٤٨ ٥٠ ١٩٩٦-١٩٩٥ 

١٣٢ ٣٤ ٢٠٣ ٦٢ ٢٥٥ ٤ ٧٠٤ ١٠ ٨٧٧ ٢٩ ٤٩٩ ٥١ ١٩٩٧-١٩٩٦ 

٧٠٤ ٣٥ ٨٣٣ ٦١ ٤٣٩ ٥ ٤٣٤ ١٢ ٢٦٥ ٣٠ ٣٩٩ ٤٩ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
 
 .الوطنيوزارة التعليم   :المصدر 
 

ــا في الفتـــرة بـــين عـــامي   ارتفـــع عـــدد ا  ــا ملحوظـ  ١٩٩٤لبنـــات في المـــرحلتين ارتفاعـ
 .، رغم أن هذا العدد ما زال أدنى بكثير من عدد البنين١٩٩٨ و
 

 التعليم العالي ٥‐١‐٨ 
 :يخضع التعليم العالي لما يلي 

، المتعلــق بإنــشاء  ١٩٨٤ينــاير / كــانون الثــاني ١٢ المــؤرخ ٠٠٣-٨٤المرســوم رقــم   • 
 ؛“جامعة نيامي”ة للدولة تحمل اسم مؤسسة عامة تابع
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، المتعلــق بمهــام ١٩٨٢يوليــه / تمــوز٢٩ المــؤرخ PCMS/MES/R/142-82المرســوم رقــم  • 
 المدارس والمعاهد التابعة لجامعة نيامي؛

، المتعلـق بتنظـيم     ١٩٨٥ينـاير   / كانون الثـاني   ٧ المؤرخ   MES/R/UNI/064المرسوم رقم    • 
 امعة نيامي وسير عملها ومهامها؛أجهزة الكليات والمعاهد التابعة لج

، المتعلــــق ١٩٩٢يونيــــه / حزيـــران ١٩ المــــؤرخ PM/MEN/R/232-92المرســـوم رقــــم   • 
 .بالموافقة على النظام الأساسي للجامعة

 
 ٩الجدول 

 النسبة المئوية للنساء والرجال في التعليم العالي
 للرجالالنسبة المئوية  النسبة المئوية للنساء بالسنوات/الفئة العمرية

 ٪صفر  ٪صفر  ١٩-١٥
 ٪ ٠,٧ ٪صفر  ٢٤-٢٠
٢,٤ ٪ ٠,٥ ٢٩-٢٥ ٪ 
٣,١ ٪ ٠,٤ ٣٤-٣٠ ٪ 
٢,١ ٪ ٠,٤ ٣٩-٣٥ ٪ 
٣,٢ ٪ ٠,٣ ٤٤-٤٠ ٪ 
٠,٧ ٪ ٠,٢ ٤٩-٤٥ ٪ 

 
 .١٩٩٨ - الدراسة الديمغرافية والصحية الثانية في النيجر  :المصدر 
 

عليمـي للمـرأة علـى وجـه الخـصوص          وكما يتـبين مـن الأرقـام أعـلاه، فـإن المـستوى الت              
 .ضعيف للغاية على العموم ومثير للقلق

 
 التعليم التقني والتدريب المهني ٦‐١‐٨ 

المـشرفة  كان نظـام التعلـيم الـتقني والتـدريب المهـني في النيجـر يتـسم بتعدديـة الجهـات                      
 .قبل اعتماد قانون توجيه النظام التعليميعليه 

 .سيقي واحد إلى قلة كفاءة النظاموقد أدى الافتقار إلى هيكل تن 
الإشـراف علـى هـذا      غير أن القانون الجديد بشأن النظام التعليمي سـوى ائيـا مـسألة               
 .هني حاليا وزارة التعليم الوطني التدريب المتشرف علىو. القطاع
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ــتفادة علـــى قـــدم المـــساواة مـــن نفـــس الـــبرامج والامتحانـــات واله    ٢-٨  ياكـــل إمكانيـــة الاسـ
 ات من نفس النوعيةوالتجهيز
. لا تتبع في النيجر أية تـدابير تمييزيـة إزاء البنـات والنـساء في اـالات المـذكورة أعـلاه                     

 .وتتشابه المناهج الدراسية والامتحانات والمسابقات في جميع أرجاء الإقليم الوطني
سات غير أن المؤس ـ  . وبالمثل، يمكن للبنات والبنين استخدام التجهيزات على حد سواء         

وينطبـق الأمـر علـى      . التي كانت خاصـة بـالبنين أو البنـات أصـبحت مختلطـة في الوقـت الـراهن                 
 .بعض الثانويات ومدارس تدريب المعلمين

 
 لرجل والمرأةلالقضاء على أي مفهوم أو أنموذج نمطي  ٣-٨ 

. التعليم الأساسي ضروري لكفالـة انـدماج الفـرد في بيئتـه المباشـرة وفي اتمـع ككـل                   
 .و بالتالي عامل جوهري لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصافوه

وفي النيجــر، تتكفــل النــساء بتربيــة الأطفــال الــصغار داخــل الأســرة، ويــضطلع الرجــل  
 .بعملية التنشئة الاجتماعية للأولاد، في حين تتولى المرأة تنشئة البنات

 .ينتمي إليهولذلك يتماهى الطفل في مرحلة جد مبكرة مع نوع الجنس الذي  
 .ويتحدد الوضع والدور المفضلان للطفلة الصغيرة استنادا إلى المبادئ العرفية 
وبالتالي، يلقن الآباء بنام منذ نعومة أظفارهن مواقف ومعـايير تعـدهن لأداء دورهـن                

 .كزوجات وأمهات
 .وعلى العكس من ذلك، يتولى الأولاد منذ ولادم المسؤولية عن الإرث الأسري 
 .ويبرر ذلك تفضيلَ الآباء إرسال الأولاد إلى المدرسة على حساب البنات 
 .غير أنه يمكن أن يلاحظ في النيجر زيادة الوعي بالأثر الإيجابي لتمدرس البنات 

 
  المقدمة من الدولةاليةالمعانات الإ وتخصيص المنح ٤-٨ 

. وفي ظـل نفـس الظـروف      في هذا اال، تدرس ملفات البنات والبنين بـنفس الطريقـة             
 .وتتولى اللجنة الوطنية للتوجيه وإعطاء المنح دراسة ملفات المرشحين

 .وتعطى الأولوية للتخصصات العلمية دون تمييز قائم على نوع الجنس 
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 لدى الكبار ومحو الأمية الوظيفيةمحو الأمية  ٥-٨ 
يئـات الفنيـة للدولـة      تنظم مديريـة محـو الأميـة لـدى الكبـار وتدريبـهم، بالتعـاون مـع اله                  

والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء العاملين في الأرياف، حملات سنوية لمحـو الأميـة               
ــا  ) ٥(كانـــت بدايتـــها في الـــسبعينات باســـتخدام خمـــس   ــا والزارمـ لغـــات وطنيـــة، أي الهاوسـ

 .والكانوري والبيول والتاماشيك
 .ماد أبجدية مشتركةوقد تسنى تنفيذ محو الأمية لدى الكبار بفضل اعت 
 في ١٢,٤ في المائـة لـدى الرجـال ولا يتعـدى     ١٩ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة      

 .المائة لدى النساء
 .وتنظم الحملات لفائدة الرجال والنساء معا 

 
  ١٠ الجدول

 بمحو الأميةالإحصاءات المتعلقة 
٩٩‐٩٧٩٧‐٩٦٩٦‐٩٥٩٥‐٩٤٩٤‐٩٣٩٣‐٩٢٩٢‐٩١٩١‐٩٠٩٠‐٨٩٨٩‐٨٨٨٨‐٨٧ السنوات

١ ٢١٣ ٠٣٠ ١ المراكز   ٠٣٠ ١ ٨٦٤  ٩٠٦  ٩١٢ ٠٣٣ ١ ٦٥٤ ٧٠٨ ٠٨٣ ١  ٤٤٣ ١ 

٧ ٤٢٥ ٧٠١ ٦ الرجال   ١ ٩٩٦ ٩٥٢ ٢ ٨٧٥ ٣ ٥٨٧ ٤ ٣٧١ ٥  ٣١٧ ٩   ٨٤٦ ٥ ٩٣٠ ٢ ٥٨٠ ٤ 

 ٤٢٠ ٢ ٩٩٧ ٣ ٩٢٥ ١  ٧٢٥ ٥٥٦ ٦٨٠ ٣٩٢ ٣٤٣  ٤٣٧  ٣٣٠ ٥٢٣ النساء

 ٢٦٠ ٨ ٩٢٧ ٦ ٥٠٥ ٦  ٧٢١ ٢ ٥٠٨ ٣ ٥٥٥ ٤ ٩٧٩ ٤ ٧١٤ ٥  ٧٥٤ ٩  ٧٥٥ ٧ ٢٢٤ ٧ اموع
 
 .حولية الإحصاءات/وزارة التعليم الوطني  :المصدر 
 

 ١١الجدول 
 النتائج المحرزة في مجال محو الأمية

 
 ٠٣٠ ١ عدد المراكز

 ٢٦٦ ٨ اموع: عدد المستفيدين من محو الأمية

 ٤٢٠ ٢ النساء

 ٪ ٤٦,٧٠ معدل النجاح في اختبار اية السنة
 
 .وزارة التعليم الوطني : المصدر 
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 التعليم المتخصص ٦-٨ 
وتعمــل هــذه . يــشمل المــدارس الخاصــة بــالمعوقين وهياكــل اســتقبال الأطفــال المــسيبين  

طفـل،  وزارة التنمية الاجتماعية والـسكان والنـهوض بـالمرأة وحمايـة ال           إشراف  المؤسسات تحت   
 .وقيادة وزارة التعليم الوطني

 :وتجدر الإشارة إلى وجود 
 مدرسة للمكفوفين في نيامي؛ • 
 .ثلاث مدارس للصم في نيامي ومارادي وزيندر • 

 
 تخفيض معدل انقطاع البنات عن الدراسة ٧-٨ 

يتــبين مــن دراســة العائــد الــداخلي في مختلــف المــستويات التعليميــة الارتفــاع البــالغ في    
 في المائة في المرحلة الابتدائية وكذلك الارتفاع البـالغ          ٣٠ل الانقطاع عن الدراسة ونسبته      معد

 . في المائة في الصف الخامس٤٢في معدل الرسوب ونسبته 
ويعزى ارتفاع معدل الانتقال من الـصف الرابـع إلى الـصف الخـامس إلى إنـشاء نظـام                    

 .بصفة استثنائيةالانتقال التلقائي، مما يعنى ضآلة معدل الرسوب 
كما أن معدل الانقطاع عن الدراسة بين الـصفين الرابـع والخـامس ضـعيف، إذ يمكـن                   

 .اعتبار الصف الخامس، الذي يشكل اية المرحلة الابتدائية، الفصل المتوج لهذه المرحلة
وليس التعليم الثانوي أفضل حالا من التعليم الابتدائي، بالرغم مـن أن معـدل النجـاح                 
ــا أكثــر ارتفاعــا بقليــل مــن معــدلات    في شــه ــة وفي الباكالوري ادة الدراســة في المرحلــة الإعدادي

 .النجاح في شهادة اية الدراسة بالمرحلة الابتدائية والالتحاق بالصف السادس
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 ١٢الجدول 
 ١٩٩٩-١٩٩٧: العائد الداخلي في المرحلة الابتدائية حسب المستوى

 المستويات
الـــــــــــــصف 
 التحضيري

ــصف  الــــــ
 ولالأ

ــصف  الــــــ
 الثاني

ــصف  الــــــ
 الثالث

ــصف  الــــــ
 الرابع

ــصف  الــــــ
 الخامس

 البنات - ٪ ٧٥,٦ ٪ ٧٩,٣١ ٪ ٨٠,٩ ٪ ٨٠,٩ ٪ ٨٦,٧ معدل النجاح
 - ٪ ١٠,١ ٪ ٨,٦ ٪ ٨,٥ ٪ ٨,٨ ٪ ١١,٤ معدل الانقطاع عن الدراسة

 البنون - ٪ ٧٦ ٪ ٨١,٥ ٪ ٨٠,٦ ٪ ٨٢,٨ ٪ ٨٦,١ معدل النجاح
 - ٪ ٩ ٪ ٦,٥ ٪ ٩,١ ٪ ٩ ٪ ١١,٩ راسةمعدل الانقطاع عن الد

 اموع - ٪ ٧٥,٧ ٪ ٨٠,٢ ٪ ٨٠,٨ ٪ ٨٢,٧ ٪ ٨٦,٥ معدل النجاح
 - ٪ ٩,٧ ٪ ٧,٨ ٪ ٨,٨ ٪ ٨,٨ ٪ ١١,٦ معدل الانقطاع عن الدراسة

 
 .وزارة التعليم الوطني : المصدر 
 

ات  الاسـتنتاج  ١٩٩٩  و ١٩٩٧ويتبين من دراسة معدلات العائد المسجلة بين عـامي           
ــة ــة الــصف الخــامس      : التالي ــتحقين بالنظــام التعليمــي الدراســة إلى غاي ــع الأطفــال المل ــابع جمي يت

ــابع البنــات دراســتهن بــشكل مــشابه لطريقــة دراســة مجمــوع التلاميــذ    . بالطريقــة نفــسها . وتت
وعــلاوة علــى ذلــك، أنــشئت مراكــز نــسائية لاســتقبال النــساء والبنــات اللائــي لم يــتمكن مــن  

ويبلــغ عــدد هــذه المراكــز الــتي تــتعلم فيهــا النــساء الخياطــة وأشــغال التريكــو  . هنمتابعــة دراســت
 .  مركزا٧١وصنع السلال 

 
 إمكانيات المشاركة النشطة في الرياضات والتربية البدنية ٨-٨ 

 .أو وجود موانع صحية/لا قيود في هذا اال ما عدا انعدام اللياقة البدنية و 
رياضة، الذي يوفر التدريب للأطـر الرياضـية، مفتـوح أمـام            والمعهد الوطني للشباب وال    

الاقتــصاد ”الجنــسين معــا، والتخــصص الوحيــد الــذي يقتــصر علــى النــساء في هــذا المعهــد هــو  
 .“لأسريا

ورغم أن ممارسة رياضات قليلة جدا مثل كرة القـدم والملاكمـة تقتـصر علـى الرجـال                   
 .لرياضيةفي الواقع، فإن البنات يمارسن جميع التخصصات ا

التربيـة البدنيـة، بحيـث تتكفـل ـم في      ووتساهم الدولة بدورها في تأهيل أطـر الرياضـة      
 . المؤسسات المدرسية الكلاسيكية
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 تكفل صحة الأسر ورفاهها وتنظيمهاإمكانية الحصول على المعلومات التي  ٩-٨ 
. ع الحمــل بــشأن الدعايــة لموانــ١٩٢٠يوليــه / تمــوز٣١ألغــت النيجــر القــانون المــؤرخ   

 الــذي يــنظم منــع  ١٩٨٨أبريــل / نيــسان٧ المــؤرخ ٨٨/١٩واعتمــد المرســوم الحكــومي رقــم  
الحمل ويأذن باستعمال وسـائل أدوم مثـل ربـط أنبـوب فـالوب بالنـسبة للنـساء اللائـي يتعـدى                      

 .، على الأقل أربعة أطفال أحياءلهنعمرهن خمسا وثلاثين سنة أو يزيد، و
أمراض النساء وأخصائيي الطـب العـام الـذين تلقـوا تـدريبا             كما يؤذن لأطباء التوليد و     

 .مناسبا بإجراء عمليات منع الحمل بمختلف أشكالها
وعلاوة على ذلك، يمكن للأطباء والقابلات والتقنيين والمـساعدين في قطـاع الـصحة،               

 . فضلا عن الممرضين، كتابة وصفات لأقراص وحقن منع الحمل
مــدت النيجـر إعلاـا الــسياسي بـشأن الـسكان، الــذي     ، اعت١٩٩٢فبرايـر  /وفي شـباط  

 :كانت توجهاته الرئيسية كما يلي
 رفع معدل التغطية الصحية؛ • 
 والأطفال؛النوافس سيما وفيات  خفض عدد الوفيات، لا • 
 .رفع معدل انتشار موانع الحمل في المدن والأرياف على حد سواء • 

 مــن المــشاريع بتمويــل مــن صــندوق الأمــم وفي إطــار تنفيــذ هــذه الــسياسة، ينفــذ عــدد 
 :المتحدة للسكان، وهي

مــشروع الــصحة الإنجابيــة وتنظــيم الأســرة، الــذي يرمــي إلى تحــسين نوعيــة الخــدمات    • 
وعمليــات التــدريب وإنــشاء مراكــز توزيــع علــى مــستوى اتمعــات المحليــة، وتــشغيل  

 وحدات صحية؛
لى تعبئـة عـدد كـبير مـن الـشباب في            الصحة والإنجاب، الذي يرمـي إ     /مشروع الشباب  • 

تربويــة مــن أجــل توعيتــهم بالجوانــب المتعلقــة بالــصحة   - أنــشطة رياضــية واجتماعيــة
 الإنجابية؛

مشروع الصحة والإنجاب في الإسلام، الذي يتـوخى منـه إشـراك الزعمـاء الـدينيين في                  • 
ــها بال ــ         ــق من ــى الأخــص مــا يتعل ــسكانية، وعل ــشأن القــضايا ال ــرارات ب ــاذ ق صحة اتخ

 .والإنجاب
 :ومكّن تنفيذ هذه المشاريع من بلوغ الأهداف التالية بشكل متضافر 
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 زيادة إدماج تنظيم الأسرة في مجموعة الأنشطة الدنيا للخدمات الصحية • 
 تحسين الرعاية ما قبل الولادة؛ • 
 .زيادة استعمال موانع الحمل • 

ــصحية     ــة وال ــام   الدراســة الديم(وحــسب الدراســة الديمغرافي ــة لع ــصحية الثاني ــة وال غرافي
  في المائـة، أكثـر ارتفاعـا مـن         ١١البـالغ    ،وانـع الحمـل   الرجـال لم  اسـتعمال   معـدل   ، فإن   )١٩٩٨

 . في المائة٨، البالغ النساءمعدل استعمال 
 في  ١ في المائـة مقابـل أقـل مـن           ٣(الكـثير للرفـالات     ويعزى ذلك أساسا إلى اسـتعمال        

 ).المائة
استعمال موانع الحمل، سواء كانت عـصرية أو تقليديـة، ازديـادا            وعلى العموم، يزداد     

 .كبيرا للغاية كلما ارتفع مستوى التعليم
 

 العقبات أمام تمدرس البنات ١٠-٨ 
 :كانت هذه العقبات موضوع عدة دراسات كانت أهم نتائجها 

 ينظر إلى المدرسة كعنصر أجنبي على الثقافة، وعلى الأخص في الأرياف؛ • 
  الأجدى في اتمعات الأبوية إرسال الأولاد إلى المدرسة؛من • 
 لا تراعي المدرسة عدد البنات اللائي يثقَل كاهلهن بالأشغال المترلية؛ • 
 كثيرا ما تقع المدارس على مسافة بعيدة من أماكن الإقامة؛ • 
 .سيما في الأرياف هناك نقص في المدرسين، لا • 

 
 المرأة والعمل :٩الفصل  

:  مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أن ١١تــنص المــادة  
 تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضـد                – ١”

المــرأة في ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس تــساوي الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق    
الحــق في  )ب(لعمــل بوصــفه حقــا غــير قابــل للتــصرف لكــل البــشر؛  الحــق في ا) أ: (ســيما ولا

التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيـق معـايير الاختيـار نفـسها في شـؤون التوظيـف؛           
الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحـق في الترقـي والأمـن الـوظيفي، وفي جميـع مزايـا                    ) ج(

ــدريب    ــي الت ــة، والحــق في تلق ــذة     وشــروط الخدم ــك التلم ــا في ذل ــني، بم ــدريب المه ــادة الت  وإع
الحـق في المـساواة في الأجـر، بمـا في           ) د(الصناعية والتدريب المهـني المتقـدم والتـدريب المتكـرر؛           
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ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمـة، وكـذلك               
الحـق في الـضمان الاجتمـاعي، ولا ســيما في    ) ه ــ(العمــل؛ المـساواة في المعاملـة في تقيـيم نوعيـة     

حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر مـن أشـكال عـدم               
الحــق في الوقايــة الــصحية ) و(القــدرة علــى العمــل، وكــذلك الحــق في إجــازة مدفوعــة الأجــر؛  

 .وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب
توخيا لمنـع التمييـز ضـد المـرأة بـسبب الـزواج أو الأمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي في                        - ٢

 :العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة
لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجـازة الأمومـة والتمييـز في الفـصل                 )أ( 

 ين؛من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالف
لإدخـال نظـام إجـازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر أو مـع التمتـع بمزايـا اجتماعيــة           )ب( 

 مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛
لتــشجيع تــوفير الخــدمات الاجتماعيــة المــساندة اللازمــة لــتمكين الوالــدين مــن  )ج( 

سـيما   لعائلية وبـين مـسؤوليات العمـل والمـشاركة في الحيـاة العامـة، ولا              الجمع بين الالتزامات ا   
 عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

ــا         )د(  ــتي يثبــت أ ــرة الحمــل في الأعمــال ال ــاء فت ــة خاصــة للمــرأة أثن ــوفير حماي لت
 .لها مؤذية

ئل المشمولة ـذه المـادة استعراضـا        يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسا       - ٣
دوريا في ضوء المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقهـا                       

 .“حسب الاقتضاء
 

 :قوقمساواة المرأة مع الرجل من حيث ظروف ممارسة الح ١-٩ 
 الحق في العمل ١‐١‐٩ 

وتعمـل جاهـدة    ،  ة المـواطنين في العمـل     تعترف الدولة بحق كاف   :  من الدستور  ٢٥المادة   - 
على إيجاد الظروف التي من شـأا تفعيـل ممارسـة هـذا الحـق وضـمان حـصول العامـل                     

 على أجر عادل لقاء خدماته أو إنتاجه؛
 - النيجـر علـى عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة الراميـة إلى حمايـة حقـوق المـرأة في                       تقصد 

 :ومنها على سبيل الإشارة. مجال العمل
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 ـــ١٠٠الاتفاقيـــــة رقـــــم  -  ين العمـــــال والعـــــاملات في الأجـــــر   المتعلقـــــة بالمـــــساواة بــ
 ؛)١٩٦٦أغسطس /آب ٩(

ــم   -  ــة رق ــة    ١٥٦الاتفاقي ــسؤوليات العائلي ــال ذوي الم ــة بالعم ــران٥( المتعلق ــه / حزي يوني
 ؛)١٩٨٥

 .الجـنس نـوع   ويعترف لكافة مواطني النيجر بالحق في العمل دون أدنى تمييز من حيث              
العمــل والقــانون قــانون في العمــل، ولا ســيما منـها   لجميــعا التــشريعات النيجريــة حـق  وتـضمن 

 . للخدمة المدنيةالأساسي 
 

 :المساواة في إمكانات العمل ٢‐١‐٩ 
نفس الــشهادات التعليميــة بــصفة عامــة بــنفس الحــائزون لــيتمتــع المواطنــون النيجريــون  

 وفي القطــاع الخدمــة المدنيــةل في ويعتــبر الحــصول علــى عمــ. الحظــوظ في الحــصول علــى عمــل
 . الخاص مضمونا دون تمييز بين الجنسين

 
  بكامل الحريةوالوظيفةالحق في اختيار المهنة  ٣‐١‐٩ 

لا تنص الأحكام التشريعية في العموم على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق باختيـار المهنـة           
 ).العملقانون  من ٥ من الدستور، والمادة ٢٥انظر المادة  (الوظيفةأو 
 

الحق في المساواة في الأجور والاستحقاقات المصروفة مقابل نفس العمل والحـق في المـساواة                ٤‐١‐٩ 
 المرتباتفي 

تدفع أجور متساوية لجميع العاملين المصنفين في نفس الرتبة المهنية دون أدنى تمييز مـن                
يونيـــه /حزيـــران ٢٩لمـــؤرخ  ا٠٣٩-٩٦ رقـــم الأمـــر مـــن ١٤٨المـــادة (الجـــنس نـــوع حيـــث 
١٩٩٦.( 

نبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بغض النظر عن التشريعات الوطنية الـتي تـضمن                يو 
ــع الحــق في المــساواة في   ــاتللجمي  النيجــر في تصــدقفقــد  المدفوعــة عــن نفــس العمــل،   المرتب

 المتعلقـة بالمـساواة بـين    ١٠٠ على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم         ١٩٦٦أغسطس  /آب ٩
 .لعمال والعاملات في الأجرا

 
 :الحق في الوقاية الصحية والحفاظ على ظروف العمل والحفاظ على وظيفة الإنجاب ٥‐١‐٩ 

عتبـار الطاقـة    الالمـرأة والطفـل، واضـعة في         ل معاملة خاصـة    التشريعات في النيجر   تفرد 
 .رأةالجسدية للم
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ة والطفــل يجــب أن العمــل علــى أن مــدة الراحــة اللازمــة للمــرأ قــانون نص يــوهكــذا،  
بـل إن مفـتش العمـل تخـول لـه سـلطة             . متوالية علـى الأقـل    ) ١١(تستغرق إحدى عشرة ساعة     

 مــن قبــل طبيــب مــأذون لــه مــن أجــل التحقــق مــن أن العمــل   النــساء والأطفــالطلــب فحــص 
 إسناد وظيفـة أخـرى      وجبذلك،  خلاف   وإذا ثبت . م لا يتجاوز حدود طاقته    مالموكول إليه 
 . تعويضات الإشعار بذلكفعطفل، وإلا تعين إلغاء عقد العمل ودإلى المرأة أو ال

في المؤسسات الزراعية والتجاريـة والفرديـة، العامـة         ، يمنع   العملقانون  ووفقا لأحكام    
ومـن  . منها أو الخاصة، توظيف اليد العاملة النسائية في أعمال تفوق طاقتها أو تخـل بـالأخلاق               

 ، كيلوغرامـا ٢٥ لـى  ع وزـا زيـد يعلـى حمـل أو جـر أثقـال        المـرأة    إجبـار جهة أخرى، لا يجوز     
نـع  يمكمـا  .  كيلوغرامـا ١٣٠  و٤٠ويحدد الوزن الممكن لها نقله بالاستعانة بجرارات فيما بـين         

 .بصفة عامة توظيف المرأة في أعمال من شأا أن تضر بقدرا على الإنجاب
حظـة ذلـك، الحـرص علـى        وتراعي التـشريعات النيجريـة تمـام المراعـاة، كمـا يمكـن ملا              

غـير أن تنفيـذ هـذه المقتـضيات لا يمكـن أن             . حماية صحة المرأة وتوفير شروط عمل ملائمـة لهـا         
لـيس كـذلك تمامـا،    ؛ لكن الأمر ةيفعالتتسم بال  المراقبة القائمة    ت إلا إذا كانت آليا    لاكون فعا ي

د الــدقيق بالمعــايير التقيــكفالــة ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالعــدد المحــدود لمفتــشي العمــل المكلفــين ب 
 .الجاري ا العمل في هذا الشأن

 
 الحماية القانونية للمرأة العاملة ٢-٩ 

 
  لأسباب الحملالتسريحمنع  ١‐٢‐٩ 

  الــصادر١٩٩٦يونيــه / حزيــران٢٩ المــؤرخ ٠٣٩-٩٦ رقــم الأمــرلا يجــوز بموجــب  
 ١٠٢بـل إن المـادة     . ملـها العمـل في النيجـر أن يـبرر تـسريح المـرأة مـن العمـل بح                قـانون   بموجبه  

 عملـها  مغـادرة تنص على أنه يجـوز لأي امـرأة حامـل ثبـت حملـها طبيـا أو ظهـر حملـها للعيـان                       
 .عقد العملالإخلال بدون أن يترتب عليها دفع تعويض عن 

ــل أن        ــرأة حام ــه يحــق لكــل ام ــا أن ــف تكم ــن التوق ــدة     ع ــها لم ــدى وضــع حمل ــل ل عم
ويمكـن  . بعـد الوضـع   ما   مرحلة   خلالأسابيع  ) ٨(ثمانية   منها   ا متوالي وعاأسب) ١٤(عشر   ةأربع

أسابيع في حالة إصابتها بمـرض ثبـت علـى النحـو الواجـب              ) ٣(وقف لمدة ثلاثة    تأن يمدد هذا ال   
 .ناتج عن الحمل أو الولادةو

 ).١٠٣المادة (العمل مبررا لفسخ عقد العمل عن وقف هذا التولا يمكن أن يعتبر  
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 إجازة الأمومة ٢‐٢‐٩ 
 من المرسوم التنفيذي للأمر الصادر بموجبه النظـام الأساسـي           ١١٢فقا لأحكام المادة    و 

 وبعــد الإدلاء هن، تمــنح إجــازة الــولادة والإرضــاع للموظفــات بنــاء علــى طلب ــ للخدمــة المدنيــة
 .بشهادة طبية يسلمها طبيب تابع للإدارة

سمح لهـا  ت ـضـع لا  وحالـة  وفضلا عن ذلك، إذا كانت الموظفة عند انتهاء الإجـازة في     
 .  إجازة مرضية بعد استشارة الس الصحيتمنح باستئناف عملها، و

 لا يستعاض عنها بشخص آخـر        بالأمر  كذلك على أن المرأة المعنية     ١١٥وتنص المادة    
 .يشغل وظيفتها

وقــف الت منــه علــى حــق المــرأة الحامــل في     ١٠٣نص في المــادة يــالعمــل فقــانون أمــا  
وم رقـم   ــ ــ مـن المرس   ١٥ادة  ـ ــمـكمـا أن ال    .اــك مـبررا لتـسريحه    ـن يعتـبر ذل ـ   ل دون أ  ـ ــالعم عــن

86-154/PCMS/SEM  ــؤرخ ــشرين الأول٢٣المـ ــوبر / تـ ــانون  ١٩٨٦أكتـ ــه القـ ــصادر بموجبـ  الـ
ــشركات       ــصناعي والتجــاري وال ــة ذات الطــابع ال ــوظفي المؤســسات العام ــة الالأساســي لم تابع

يجـب أن تمـنح   ’’:  تـنص علـى مـا يلـي    لعـام والخـاص  والمنشآت المشتركة بـين القطـاعين ا  للدولة  
 واللـوائح التـشريعات   بموجـب   لكل موظفة حامـل ثبـت حملـها طبيـا إجـازة أمومـة تحـدد مـدا                   

ويجب أيضا أن تمكـن المعنيـة بـالأمر بعـد اسـتئناف خدمتـها مـن فتـرة راحـة                     . الجاري ا العمل  
 .‘‘عمليومية للإرضاع تحدد مدا وفقا للتشريعات الجاري ا ال

 
 منع العمل ليلا ٣‐٢‐٩ 

ــه الفــرع التنظيمــي مــن       ــصادر بموجب ــانون حــدد المرســوم ال العمــل ســاعات العمــل  ق
ويتعلـق الأمـر علـى    .  علـى المـرأة  الممنوعـة ويورد جـدولا للأعمـال   . وكذلك فترات عمل المرأة   

 أو  الخصوص بالأعمـال الـتي مـن شـأا أن تـضر بقـدرا علـى الإنجـاب أو الـتي تـضر بـصحتها                        
 .بصحة الجنين إن كانت حاملا

 
 :ممارسة النساء لحقوقهن على الصعيد العملي ٣-٩ 

رغم عدم وجود أحكام تمييزيـة ضـد المـرأة علـى العمـوم، إلا أن ممارسـة حقـوق المـرأة              
رؤساء المنشآت بصفة عامة إسـناد      على سبيل المثال يفضل     ف. على الصعيد العملي تعتبر محدودة    

ــة إلى   ــصلة مــثلا بإجــازات      أعمــال معين ــضا إلى بعــض التكــاليف المت الرجــال، ويعــزى ذلــك أي
 .ولذلك فإن المرأة لا تتولى إلا نادرا مناصب الإدارة. الأمومة

 



CEDAW/C/NER/1-2
 

66 05-61936 
 

 : للقوانينالدوريالاستعراض  ٤-٩ 
لقـوانين غـير    اسـتعراض    نظـام دوري لا     حتى الآن رسميـا أي     يسنعلى الرغم من أنه لم       
ــة ــا الــزم  الملائم ــدل ن والــتي تجاوزه ــى  ، إلا أن وزارة الع إعــادة صــياغة التــشريعات   تعمــل عل
 .ويتعلق الأمر بجرد جميع النصوص وتصور إصلاح لها. واللوائح

  
 استفادة المرأة من الرعاية الصحية الأساسية :١٠الفصل 

 : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة١٢المادة   
 جميــع التــدابير المناســبة للقــضاء علــى التمييــز  تتخــذ الــدول الأطــراف - ١’’  

ضــد المــرأة في ميــدان الرعايــة الــصحية مــن أجــل أن تــضمن لهــا، علــى أســاس تــساوي  
الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بمـا في ذلـك الخـدمات المتعلقـة               

 بتنظيم الأسرة؛
دول الأطـراف  ، تكفـل ال ـ  من هـذه المـادة   ١بالرغم من أحكام الفقرة      - ٢  

للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعـد الـولادة، وتـوفر لهـا                 
 .‘‘الخدمات اانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة

 
 السياسة الصحية القطاعية وخطة التنمية الصحية ١-١٠ 

ــصادية  انطــاق وطموح ــواســع الا  النيجــر برنامج ــتباشــرلقــد    مــن الإصــلاحات الاقت
) ٢٠٠٠- ١٩٩٤ (١٩٩٤والاجتماعيــة، تجــسد في اعتمــاد خطــة للتنميــة الــصحية في عــام       

 :ترمي إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية
ــصحة   -  ــهوض ب  والطفــل، ومــن ذلــك تنظــيم الأســرة مــن أجــل خفــض معــدل      الأمالن

 .لالوفيات النفاسية ووفيات الرضع وصغار الأطفا
 التشجيع على الأخذ بأنماط غذاء وتغذية جيدة؛  - 
ــادة الاســتثمارات في مجــال الهياكــل الأساســية الــصحية والمــواد والمعــدات والمــوارد      -  زي

 .البشرية
أعداد المرافق ذات الهياكل الملائمـة لتقـديم        فإن  ،  )١٩٩٤(ووفقا لخطة التنمية الصحية      

 : كالتاليالخدمات الصحية
 ؛ مركزا طبيا على مستوى المناطق المحيطة٣١ا ريفيا و مستوصف٢٢٠ - 
 ؛ مركزا طبيا٣٩ - 



CEDAW/C/NER/1-2  
 

05-61936 67 
 

  مستوصفا على مستوى الأحياء؛٢٤، والطفلو  مركزا للرعاية الصحية للأم٣١ - 
ــاء و   ١٤ -  ــستوى الأحي ــى م ــادة ولادة عل ــادات ولادة ٤  عي ــة عي ــز ٣ ، وللإحال  مراك

ام، ومركـز مخـتص في الـصحة        مركز لمكافحة السل، ومركز لمكافحة الجـذ      (متخصصة  
 ؛)الإنجابية في نيامي

  مراكز استشفائية على مستوى المحافظات؛٥ - 
 .مستشفيان وطنيان ومركز استشفاء جامعي - 

 :ويضم القطاع الخاص حوالي 
 ؛ مستشفيات٣ - 
  عيادة طبية؛١٥ - 
 ؛عيادتان للاستشارة النفسية - 
  عيادات للتوليد؛٣ - 
 لرعاية الصحية؛ قاعة لتقديم ا٤٨ - 
  مراكز طبية تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛٧ - 
 .مكتب دراسات في مجال الصحة العامة - 

 : من خلال الهياكل المشار إليها أدناهيتمأما توزيع الأدوية، ف 
 ؛ صيدلية عامة٢٤ - 
  صيدلية خاصة في نيامي وفي المناطق الداخلية من البلد؛٤٠أكثر من  - 
 . تعاونياتهالكتم ٨٦ مستودعا للأدوية، منها ٢٤٥ - 

 :النيجر ما معدلهفي ، يتوفر شار إليهاواعتبارا للهياكل الأساسية الم 
  امرأة في سن الإنجاب؛٢٤,٥٠٥عيادة توليد واحدة لكل  - 
 امــرأة في ســن الإنجــاب ٣٤ ٧٣٢ لكــل الطفــلو مركــز واحــد للرعايــة الــصحية لــلأم  - 

 .س سنوات دون خملا طف٢٦ ٩٤٠ و
 في ٣٢(ولقــد كــشفت خطــة التنميــة الــصحية كــذلك عــن ضــعف التغطيــة الــصحية     

ا يزيـد علـى   لمطبيب واحد قلة عدد المتخصصين الصحيين، إذ أن هناك  الذي يتجسد في    ) المائة
طبيــب واحــد لكــل تــنص علــى  نــسمة، في حــين أن معــايير منظمــة الــصحة العالميــة  ٧٥ ٠٠٠
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حي للمــرأة متــسما بعــدم الاســتقرار بــسبب مجموعــة مــن  ويظــل الوضــع الــص. نــسمة ١ ٠٠٠
الـــولادات المتتابعـــة والمحرمـــات الغذائيـــة والممارســـات التقليديـــة الـــضارة   (العوامـــل المتداخلـــة 

ــة العــسيرة   ــة والزراعي ــى تحمــل المخــاض ومــن      ) والأعمــال المترلي ــدراا عل ــضعف مــن ق ــتي ت ال
في وضـع اسـتراتيجيات     الـصحية للمـرأة     الحالـة التغذويـة و      إلى تحـسين   ويكمن الـسبيل   .صحتها

 . تتيح حل تلك المشاكل
تـستهدف   ١٩٩٥المعتمـدة في عـام   الصحية  السياسة القطاعية   فإن  ومن ناحية أخرى،     

وسـعيا إلى بلـوغ      .٢٠٠٠الفتـرة حـتى عـام       تلـك    مـن    للـسكان أساسا تحسين الوضـع الـصحي       
الـسكان، وتعزيـز    وتوعيـة   لإعـلام   الهدف، أخذت الحكومـة علـى نفـسها تنفيـذ عمليـات             ذلك  

الصحة البيئية، وزيـادة معـدل التحـصين، وإعـادة توجيـه الاسـتثمارات مـن أجـل تحقيـق تغطيـة                   
 .لبلدفي اصحية أفضل 

ــذا أُولي و  ــاص  هكـ ــام خـ ــحة   لإاهتمـ ــى صـ ــاظ علـ ــة والحفـ ــراءات الوقايـ ــات اجـ لأمهـ
بعـة فيمـا يتعلـق      أمـا الـسياسة المت     .ولاداتوالأطفال، وذلـك في إطـار سياسـة ملائمـة لتنظـيم ال ـ            

ــة، فت ــوفير أدويــة عامــة أساس ــ  مثلــت بالأدوي ــدة وبأســعار في المتنــاول،    يةفي ت  ذات نوعيــة جي
 .وتحسين وسائل الإنتاج وكذلك سياسة الإمداد بالأدوية

 
 تحديد الجهات الفاعلة ٢-١٠ 

 العـام والخـاص     ينتشكل الصحة في النيجر مصدر تعبئـة للجهـات الفاعلـة مـن القطـاع               
 .اءعلى حد سو

 
 الجهات الفاعلة في القطاع العام ١‐٢‐١٠ 

ــصحة      ــسياسة ال ــذ ال ــسؤولية تنفي ــسندة إلى م ــع ال ــ  م ــاون م ــصحة بتع وزارات وزارة ال
 .الأخرى

 وزارة الصحة - 
أما فيما يخـص    . مديرية تنظيم الأسرة    وزارة الصحة  تتألف منها من بين المديريات التي      

 .لتخصصاتا في مختلف اموظفي الصحة، فيعتبر تمثيل المرأة كافي
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 ١٣الجدول 
 ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٢الجنس في نوع توزيع الموظفين حسب التخصص و

 
 اموع النساء الرجال التخصصات

 ٢٦٣ ٦٧ ١٩٦ الأطباء
 ١٣ ٨ ٥ الصيادلة
 ٢ ١٤٨ ١ ٠٣١ ١ ١١٧ الممرضون
 ٣٧٤ ٣٧٤ صفر القابلات

 ٢١ ٢ ١٩ أطباء الأسنان
 
 .وزارة الصحة العامة/التابع لمديرية التدريب وإدارة شؤون الموظفينالمعلوماتية قسم : درالمص
 

 في المائـة مـن   ٥٢ في المائـة، مقابـل     ٤٨وتبلغ نسبة النساء من مجموع مـوظفي الـصحة           
 .الرجال، وذلك دون مراعاة الفئات والاختصاصات

 فيمـا يتعلـق بمهمـة    ، وحماية الطفـل وزارة التنمية الاجتماعية والسكان والنهوض بالمرأة     - 
 ؛يها الموكولة إل الاجتماعيةوالتعبئةالرعاية 

 الوطني، فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات الـصحية والاجتماعيـة في الوسـط             عليمالتوزارة   - 
 المدرسي بالتعاون مع وزارة الصحة؛

 حة المرأة؛وزارة التخطيط، فيما يتعلق بتنسيق البرامج والمشاريع ذات الصلة بص - 
 . والاتصالثقيف، عن طريق استراتيجيات الإعلام والتلاتوزارة الاتصا - 

ــ  ــة مــن القطــاع      ؤدي وزارات وت ــة، إضــافة إلى جهــات فاعل أخــرى دورا لا يقــل أهمي
 .الخاص

 
 :الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ٢‐٢‐١٠ 

ــادرات الــتي تتخــذها المنظمــات  في هــذا الــصددتجــدر الإشــارة  ــة  إلى المب  غــير الحكومي
ممارسو التطبيب التقليـدي أيـضا دورا لا يـستهان بـه            ؤدي  وي. والمنظمات الإنسانية والجمعيات  

 .على صعيد تدبير المشاكل المتعلقة بالصحة
 



CEDAW/C/NER/1-2
 

70 05-61936 
 

 حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية :١١ الفصل
 : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة١٣المادة 

 الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضـد المـرأة               خذتت’’  
في اــالات الأخــرى للحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة، لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس 

 :تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما
 الحق في الاستحقاقات الأسرية؛ )أ(  
ة والرهــون العقاريــة وغــير  الحــق في الحــصول علــى القــروض المــصرفي  )ب(  

 ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميـع            )ج(  

 .‘‘جوانب الحياة الثقافية
 

 الحقوق الاقتصادية ١-١١ 
 الحقوق التجارية ١‐١‐١١ 

التـاجر هـو كـل شـخص        ’’الجديد في المادة الأولى منه علـى أن          )٤(ةالتجارقانون  نص  ي 
ل شكِّي ـو. ‘‘ويتخذ منـها مهنـة    الخاص  طبيعي أو اعتباري يمارس أعمالا تجارية باسمه أو لحسابه          

قـانون   الأهمية بالنـسبة للمـرأة المتزوجـة الـتي لم يكـن يحـق لهـا بموجـب            ة بالغ خطوةقانون   ال اهذ
يجـوز للمـرأة    ’’ على أنـه     وينص القانون الجديد  . التجار القديم ممارسة التجارة دون إذن زوجها      

 إلا إذا كانـت تمـارس نـشاطا منفـصلا     تعتـبر تـاجرة  المتزوجة ممارسة التجارة بكامل الحرية، ولا  
 .‘‘عن نشاط زوجها

ــذلك تكــون   ــاموب ــانون   أحك ــساواة      ق ــدأ الم ــزام بمب ــام الالت ــة تم ــد ملتزم التجــارة الجدي
رأة هذا محـدود علـى المـستوى    غير أن حق الم. ١٩٩٩يوليه / تموز ١٨المنصوص عليه في دستور     

البيـت،  قـصر دور المـرأة علـى شـؤون          الجـنس الـذي ي    نـوع   العملي بفعل تقسيم العمـل حـسب        
. الفقــر المــدقع الــذي تعــاني منــه، وعــدم قــدرا علــى الحــصول علــى القــروض المــصرفية بفعــل و

ات وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المرأة تمارس أنشطة مدرة للدخل  على مـستوى جميـع الفئ ـ                 
 .الإثنية في النيجر تقريبا

__________ 
 الصادر بموجبـه الكتـاب الأول مـن قـانون التجـارة            ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٧ المؤرخ   ٤٨-٩٢الأمر رقم    )٤( 

 .الجديد
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 ٢‐١‐١١ لف المصرفيةالحق في الحصول على القروض والس 
على الرغم مـن أن التـشريعات المعمـول ـا في النيجـر لا تـشتمل علـى أحكـام تمييزيـة                        

 .ضد المرأة، إلا أن العديد من العوامل تحول دون حصول معظم النساء علـى القـروض الرسميـة                 
تمع النيجري منذ بضعة عقود لتحولات كـبرى اقتـصادية واجتماعيـة علـى              ، يخضع ا  وبالفعل
 . المرأة تتحمل مسؤولية بعض النفقات التي كان الرجل يتحملها عادةصارتفقد . حد سواء
دورا لا غـنى عنـه في الحفـاظ علـى التـوازن             بـصورة متزايـدة     وتؤدي الأنـشطة النـسائية       

 الطلــب الــشديد للنــساء علــى     ةفــسر ظــاهر وهــذا الوضــع الجديــد ي   . الاقتــصادي للمجتمــع 
 .القروض
غير أن المبالغ التي تقرض للنساء النيجريات هي في متوسطها ضئيلة وتتفـاوت حـسب                

تحديـد المبلـغ الأقـصى      اول   تبعـا لدراسـات اجتماعيـة اقتـصادية تح ـ         فهي تحـدد  . المؤسسات المالية 
 . للقرض وقدرة المرأة على تسديده

 في مـستوى مقبـول، غـير أـا لا           اكانيـة الحفـاظ علـى دخلـه       وتتيح القـروض للمـرأة إم      
تــشجع علــى التــراكم بــالمعنى الاقتــصادي للفــظ، بمــا أن الأمــر يتعلــق قبــل كــل شــيء بقــروض   

 . أيضا للمرأة بعض المرونة المالية القروض وتتيح،صغيرة
 من النساء لا يمكن لهـن الحـصول علـى قـروض مـصرفية نظـرا                 ىغير أن الأغلبية العظم    

حكـرا علـى أقليـة مـن         وتعتـبر تلـك القـروض بـالأحرى        .ن لا يتوفرن على ضمانات كافيـة      لأ
من قبـل المؤسـسات المـصرفية    المفروضة لشروط  بايصعب على المرأة الوفاء     ه  النساء، نظرا إلى أن   

 :بسبب
 عدم الإلمام بأساسيات الإدارة والمحاسبة؛ - 
  فهم مفهوم مردودية القرض؛إساءة - 
 ر للمعلومات المتعلقة بالإجراءات المصرفية والضريبية؛الافتقا - 
 .قيقيةالحضمانات الانعدام  - 

تنفيــذ :  مــن بينــهاةوســعيا إلى تجــاوز هــذه الــصعوبات والحــواجز، تتخــذ تــدابير محــدد   
ــامج ال ــهوض بالقطــاع الخــاص  الإبرن ــذيطــاري للن ــام   ال وفي إطــار هــذا  . ١٩٩٧ وضــع في ع

 المـشاريع، منـها تنظـيم حلقـة عمـل في عـام              صاحبات  النساء دةالبرنامج، اتخذت إجراءات لفائ   
ــدرب ١٩٩٨ ــدريب الم ــساء  ات لت ــة تلقــين الن ــة  بغي ــادئ أولي ــع   مب ــاوض م ــات التف  في مجــال تقني

ــك    (شــركائهن  ــا إلى ذل ــات وم ــارك والتأمين ــصارف والجم ــضريبية والم ــت ) الإدارات ال وأجري
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نتيجــة مفادهــا أن علــى النــساء  المــشاريع أســفرت عــن صــاحباتدراســة بــشأن تنظــيم النــساء 
 .صالح المشتركةالتكتل في إطار اموعات ذات الم

 
 الحقوق الاجتماعية ٢-١١ 

 الحق في الإعانات العائلية ١‐٢‐١١ 
 الـــذي يحـــدد ١٩٦٥أغـــسطس / آب١٨ المـــؤرخ ١١٦-٦٥بموجـــب المرســـوم رقـــم  
 الاجتمـاعي، تـشمل      مـن قبـل الـصندوق الـوطني للـضمان          الإعانـات العائليـة    نظـام    إدارةقواعد  

 : ما يليالإعانات العائلية
ــولادة؛ وةقدمــالإعانــات الم   بالأمومــة؛ والإعانــات الممنوحــة  ةقــعلتالإعانــات الم قبــل ال

للعمال من أجل السكن؛ والإعانات العائلية؛ وإجازات الأمومة لفائدة النـساء الموظفـات أثنـاء               
 .الولادة؛ وتعويض النساء الموظفات عن نفقات الولادة

وهكـذا فـإن   .  لـلأم  الإعانـات العائليـة    مـن الـنص ذاتـه علـى أن تـدفع             ١٦وتنص المادة    
 أو زوجــة عامــل بــأجر عاملــة بــأجر قبــل الــولادة يمــنح لكــل امــرأة ةقدمــالحــق في الإعانــات الم

 .اعتبارا من اليوم الذي أُعلن فيه حملها
لـد تحـت مراقبـة     أو زوجـة عامـل بـأجر ت     عاملـة بـأجر   وعلاوة على ذلـك، تمـنح لكـل          

 بالأمومـة تـدفع في      ةق ـعلطبية مولودا حيا سجل وفقا للقانون في دفتر الإعانات العائلي إعانة مت           
 ).٢٩المادة  (أقساطثلاثة 

وتعطى أيضا الإعانات الممنوحة من أجل السكن للعامل بمناسبة مـيلاد كـل طفـل مـن                  
لـسجل المـدني أو مـن زواج لاحـق عنـه            أطفاله الثلاثة الأوائل من زواجـه المعقـود أمـام مـأمور ا            

 ).٣٧المادة (حينما حدثت وفاة أُعلنت وفقا للقانون 
الأطفـال الـذين     للعامـل عـن كـل طفـل مـن            إعانـات عائليـة   وعلاوة على ذلـك، تمـنح        
 ).٣٨المادة  (يرعاهم

 
 الحق في العمل ٢‐٢‐١١ 

لنيجريـة فرصـا    على صعيد العمل، وبصفة عامة، تكفل النـصوص القانونيـة الأساسـية ا             
ولا يوجـد أي تمييـز منـذ يـوم          . متساوية في الحصول على العمل لمن يحملـون شـهادات متعادلـة           

غير أن الأمـر    .  فيما يتعلق بسبل وصول المرأة إلى الوظائف العامة        ١٩٩٠يناير  /كانون الثاني  ١
ا يتعلـق  م ـفي” منـه علـى أن   ٢في المادة ينص  المتضمن للنظام الأساسي للخدمة المدنية  ١٨-٨٩
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ببعض الهيئات ونظرا لطابعها التقني أو الامتيازات والمتطلبات الخاصة ا، فإن القوانين الخاصـة              
 .“يمكن أن تستثنى من بعض الأحكام المتنافية مع السير العادي للهيئات المذكورة

ومـن الناحيـة العمليـة،      . وفي القطاع الخاص، لا توجد كذلك أحكام تمييزية تجاه المرأة          
ارتفـاع تكلفـة الإجـازات قبـل        (فضل رؤساء المؤسسات التجارية الرجل لأسباب خاصة ـم          ي

 .إلا نادراولذا فإن النساء لا يشغلن مناصب إدارية ). الولادة وبعدها، على سبيل المثال
 

 الحق في الصحة ٤‐٢‐١١ 
 “... ...لكل فرد الحق في الصحة” ١١دستور النيجر، المادة  • 

ــة القــض  •  ــرأة    اتفاقي ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــادة اء عل ــدول  ” ١٢، الم تتخــذ ال
ميــدان الرعايــة  الأطــراف جميــع التــدابير المناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في  

الحـصول   الصحية من أجل أن تـضمن لهـا، علـى أسـاس المـساواة بـين الرجـل والمـرأة،                   
 .“علقة بتنظيم الأسرةعلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المت

 فئــة ضــعيفة مــن ناحيــة  النــساء يمــثلن البنــد الدســتوري، مــا زالــت  وبــالرغم مــن هــذا  
 يمتن لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، وثمة قابلة واحـدة لكـل            ١ ٠٠٠الصحة، فسبع نساء من     

ــودا منتظــرا١٨٥٧ ــاجم عــن هــشاشة الظــروف     .  مول ــة الــصحية ن وضــعف النــساء مــن الناحي
 تضاف إليهـا مـصاعب البلـد الاقتـصادية والممارسـات التقليديـة، لا سـيما الـزواج                   الصحية التي 

يـشكل  و. ، أو الامتناع عن اللجوء إلى المركز الصحية إن كانت موجودة          والحمل المبكر المبكر  
 .الزواج المبكرمنها  نتيجة من نتائج هذه الممارسات التقليدية، وخاصة ناسور الولادة

التمييــز الــذي تمثــل المــرأة في النيجــر ضــحيته، خاصــة في مجــال   وخلاصــة مــا تقــدم أن  
ــن     ــاجم ع ــوق الأســرة، ن ــق حق ــتمرار تطبي ــانوني     اس ــام الق ــير مناســب ومخــالف للنظ ــانون غ  ق

 يساعد جميع أنـواع الإسـاءة القائمـة علـى أسـس             ١٩٦٢فهذا النص، أي قانون عام      . الوضعي
 .اجتماعية وثقافية

 شـائعة بـشدة في النيجـر وكـذلك علـى      الجنـساني لتحيـز    على ا  القائمةفالأفكار المسبقة    
غــير المــستعدين إلا في مــا نــدر ) الرجــال معظــم الوقــت(مــستوى بعــض المــسؤولين الــسياسيين 
 .لاتخاذ أو تطبيق الإجراءات اللازمة
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 الحقوق الثقافية ٣-١١ 
 :الثقافيةالحق في الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضة وجميع جوانب الحياة  ١‐٣‐١١ 

ــة الاســتفادة مــن         ــساواة إمكاني ــدم الم ــى ق ــرأة عل ــة في النيجــر للرجــل والم تكفــل الدول
 .الرياضة ووسائل الترفيه

 
 الأنشطة الرياضية ٢‐٣‐١١ 

يـــات اللـــواتي كـــن في مـــا مـــضى لا يمارســـن إلا عـــددا قلـــيلا مـــن   ير النـــساء النيجإن 
 .تقريباعب الرياضية في كل الشأصبح لهن الآن حضور الرياضات 

غــير أن مــستوى مــشاركتهن لا يــزال ضــعيفا علــى العمــوم، والمثــال علــى ذلــك أنــه لا  
وقد أثر الجهل بالتحديات تأثيرا عميقا في مشاركة النـساء          . يوجد أي فريق نسائي لكرة القدم     

 .في الرياضات
 :وثمة عقبات أخرى هي 
  الرياضية قبل الأوان؛الولادة والزواج المبكران اللذان يضعان حدا لمسيرة الفتيات 
  الرياضية عموما؛الهياكل الأساسيةعدم كفاية  
 ؛الفتياتخجل  
 .انعدام الوسائل المناسبة للأسرة 

 
 الأنشطة الثقافية الأخرى ٣‐٣‐١١ 

ــي        ــرأة وه ــا الم ــت فيه ــتي تفوق ــادين ال ــاء،   : توجــد بعــض المي ــة، والغن ــصناعة التقليدي ال
زواج والتعميــد، مــن المؤســف أن اشــتراك المــرأة في  فباســتثناء حفــلات الــ. والمــسرح، والــرقص

 :وتعزى هذه الحالة إلى. النشاط الثقافي يظل ضعيفا
 الضغوط الاجتماعية الثقافية، - 
 . نقص الرعاية-افتقاد المرأة إلى الموارد الاقتصادية  - 

 
 المرأة الريفية :١٢الفصل 

  :ز ضد المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي من ١٤المادة 
 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ‐ ١” 

 والأدوار الهامــة الــتي تؤديهــا في تــأمين أســباب البقــاء اقتــصادياً لأســرا، بمــا في ذلــك 
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 عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لـضمان تطبيـق  

 .م هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفيةأحكا
 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ‐ ٢ 

 المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مـع الرجـل، المـشاركة في التنميـة    

 :الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في
 على جميع المستويات؛التخطيط الإنمائي المشاركة في وضع وتنفيذ  )أ(  
، بمـــا في ذلـــك المعلومـــات العنايـــة الـــصحية الملائمـــةنيـــل تـــسهيلات  )ب(  

 ؛ والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرةوالنصائح
 الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ )ج(  
، الرسمـي وغـير الرسمـي     اع التـدريب والتعلـيم،      الحصول على جميع أنو    )د(  

بما في ذلك مـا يتـصل منـه بمحـو الأميـة الوظيفيـة، والحـصول كـذلك، في جملـة أمـور،                        
 زيادة كفاءا التقنية؛ على فوائد كافة الخدمات اتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق

علـى  تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجـل الحـصول            )هـ(  
 فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسان الخاص؛

 المشاركة في جميع الأنشطة اتمعية؛ )و(  
ــة، وتــسهيلات     )ز(   فرصــة الحــصول علــى الائتمانــات والقــروض الزراعي

التــسويق والتكنولوجيــا المناســبة، والمــساواة في المعاملــة في مــشاريع إصــلاح الأراضــي   
 صلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛والإ

مــا يتعلــق بالإســكان  التمتــع بظــروف معيــشية ملائمــة، ولا ســيما في )ح(  
 .“ والإمداد بالكهرباء والمياه، وسبل النقل والاتصالاتوالإصحاح

تحليـل حالـة المـرأة    (في الأريـاف   من النـساء تقريبـا       في المائة    ٨٢في النيجر، تعيش نسبة      
وبالإضافة إلى ما تقوم ا المرأة الريفية من أعمـال مترليـة، فإـا تـشارك            ). ١٩٩٨ عام   فلوالط

الزراعة وتربيـة الماشـية والـصناعة التقليديـة والمتـاجر          (في جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية      
 ســاعة يوميــا للأعمــال المترليــة وللأنــشطة الاجتماعيــة ١٨ و ١٦وتخــصص مــا بــين ). الــصغيرة

 .لاقتصاديةوا
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 المرأة الريفية والمشاركة في اتخاذ القرارات ١-١٢ 
غـير  . فهو في معظـم الحـالات رب الأسـرة        . اتمع النيجري مجتمع يهيمن عليه الرجل      

لكن هذه المـشاركة ليـست   . أن المرأة الريفية تستشار عند اتخاذ بعض القرارات وداخل الأسرة     
 .دائما ظاهرة للعيان

فلـهن نفـوذ   : ض النساء اللائي لهن تجربـة بـسبب عمـرهن دورا خاصـا            وعادة تؤدي بع   
 .لاتخاذ القرار داخل الأسرة خاصة في ما يتعلق بالزيجات وجميع المسائل العائلية

وهكذا فإن هذه الممارسة المحدودة لحقوق المرأة تنعكس على اتمع حيث لا تـشارك                
 .لرجلالمرأة في سلطة اتخاذ القرار ولا تتقاسمها مع ا

ومن الأسباب الهامة لضعف مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرار سواء داخـل الأسـرة       
 :أو في اتمع

  الاجتماعية والثقافية؛والموانعالمواقف  
 انعدام التربية الوطنية والاقتصادية، وانعدام الموارد المالية؛ 
فهـي أم وزوجـة وعامـل       (خنوع المرأة وخجلها، وكثرة أعمالها بسبب تعـدد أدوارهـا            

 ).من عوامل التنمية
 

 المرأة الريفية وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية المناسبة ٢-١٢ 
، فـــإن أكثـــر مـــن )١٩٩٨لعـــام (وفقـــا للدراســـة الاستقـــصائية الديمغرافيـــة والـــصحية  

يعشن بالقرب مـن مؤسـسة صـحية بينمـا     )  في المائة٤٢أي (نيجريتين من كل خمس نيجريات    
بعيدا عنها، علمـا بـأن هـذه المؤسـسة توجـد علـى بعـد              )  في المائة  ٢٠أي  (مس النساء   ش خ يعي

 . من موقع سكنهنا كيلومتر١٥مسافة لا تقل عن 
 ت خمسة كيلـومترا   عنوفي الوسط الحضري، يعيش مجمل النساء على بعد مسافة تقل            

ــصحية   ــن المؤســسات ال ــث جم     . م ــن  حي ــي محــروم م ــإن الوســط الريف ــل ف ــع وبالمقاب الهياكــل ي
 خمـسة   عـن  في المائة من النساء على بعد مسافة تقـل           ٢٨ حيث تعيش نسبة     ؛ الأخرى الأساسية
 في المائـة منـهن بعيـدا عنـها ونـسبة      ٢٩ من المؤسـسات الـصحية بينمـا تعـيش نـسبة        تكيلومترا

 . في المائة في مناطق جد بعيدة عنها٢٤
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 ١٤لجدول ا
ؤسسات الصحية لهن، وبحسب الوسط الذي توزيع النساء بحسب بعدهن عن أقرب الم

 يعشن فيه
 

 اموع الوسط الريفي الوسط الحضري )بالكيلومترات(المسافة 

 قريب
 في عين المكان

٢٧,٤ ٪ ١٤,٧ ٪ ٧٧,٣ ٪ 

 ٪ ١٤,٧ ٪ ١٢,٩ ٪ ٢١,٩  كيلومترات٤ إلى ١من 
 بعيد
  كيلومترات٩ إلى ٥من 

١٢ ٪ ١٤,٩ ٪ ٠,٨ ٪ 

 ٪ ١١ ٪ ١٣,٨ ٪ ٠,٠  كيلومترا١٤ إلى ١٠من 
 بعيد جدا

  كيلومترا٢٩ إلى ١٥من 
١٦,٣ ٪ ٢٠,٥ ٪ ٠,٠ ٪ 

 ٪ ٣,١ ٪ ٣,٩ ٪ ٠,٠  كيلومترا فأكثر٣٠
 

 ١٩٩٨ ، النيجر‐ ١١‐الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية: المصدر
 

 المرأة الريفية والضمان الاجتماعي ٣-١٢ 
، عــالم الريــفولــذا فــإن . مــاعي النيجريــة المــرأة الريفيــة لا تغطــي نظــم الــضمان الاجت 

بـسبب انعـدام المعلومـات والوسـائل، الـسبل الكافيـة للاسـتفادة مـن نظـام الـضمان                    تتاح لـه     لا
 .العام الذي توفره مؤسسات التأمين

 
 المرأة الريفية وإمكانية الحصول على مختلف أنواع التعليم والتدريب ٤-١٢ 

ــة   ــز بــين الرجــال والنــساء فيمــا يتعلــق ب   لا يوجــد مــن الناحي ــة أي تميي ــة  القانوني إمكاني
 . التعليم والتدريبمؤسساتالوصول إلى 

وبصورة عامة، فإن المصاعب التي تجدها المرأة الريفية في مـا يتعلـق بـالتعليم والتـدريب                  
 :يلي هي كما
 اختيار الوالدين المتحيز جنسيا؛ 
 زمني للمرأة؛كثرة الأعمال المدرجة في الجدول ال 
 استمرار القيود الاجتماعية والثقافية؛ 
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 .الزواج المبكر 
 

 المرأة الريفية والهياكل المنظمة ٥-١٢ 
ولم تكـن   . ما مضى يجتمعن مـن حـين لآخـر بمناسـبة الاحتفـالات            كانت النيجريات في   

 .لهذه المناسبات غاية أخرى غير الاحتفال بحدث هام مع الآخرين
 هـي الـشيء الوحيـد الـذي يـستهدف منـه مواجهـة               رات الجماعيـة  نظام المدخ وممارسة   

 .النفقات الاجتماعية
وفي الوقت الراهن، فإن إنشاء عدة آلاف من التجمعات النسائية في جميع أنحاء الـبلاد                

يستجيب لحرص وكالات التنمية على تنظـيم اسـترداد القـروض الممنوحـة للنـساء علـى أسـاس                   
 .الكفالة التضامنية

إنشاء هذه التجمعات النسائية النساء من إظهـار نـشاطهن وجديتـهن وقـدرن        ومكّن   
 .على العمل وتحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية من حجم معين

 المــؤرخ PNR/MAG/EL/067-96وهــذه التجمعــات النــسائية الــتي ينظمهــا الأمــر رقــم    
 :١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني ٩

 جماعية والحصول على خدمات وموارد؛تمكّن النساء من اكتساب ممتلكات  - 
  قيمة كفاءات النساء؛يعززتمثل إطارا للتفكير والتبادل  - 
ــى          -  ــدرن عل ــى إدراك ق ــساعدن عل ــن خــلال م ــسؤولية م ــشعرن بالم ــساء ي ــل الن تجع

 .القرارات وتدبير الأنشطة الإنمائية ومراقبتها المشاركة بفعالية في عملية اتخاذ 
 

الاسـتفادة  ، و  الـدواجن  يـة برتلوالـسلف    ، الحصول علـى القـروض     لريفية في  المرأة ا  فرص ٦-١٢ 
 ات التسويقمن خدم
ما زالت سبل حصول المرأة الريفية على الموارد الإنتاجية محـدودة بـالرغم مـن دورهـن              

 .الهام في النشاط الاقتصادي
تربيـة  ومصدر معظم رؤوس الأموال التي بحوزة نـساء الأريـاف هـو المتـاجر الـصغيرة و                 

ومــن أجــل إنــشاء صــندوق لــشروع النــساء في أعمــالهن تلــك،  . المواشــي والــدواجن والزراعــة
 . وأشكال الادخار الأخرىنظام المدخرات الجماعيةينظمن أنفسهن من خلال 

ويــنظمن أنفــسهن أيــضا داخــل تجمعــات نــسائية يــصل عــددها حــتى اليــوم إلى حــوالي    
 .دفي مجموع أرجاء البلا) ٤ ٠٠٠(أربعة آلاف 
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ــساء في نــشاط مــدر للــدخل، فــإن المــوارد الــتي        ــالرغم مــن إشــراك الن ــه، وب ــاء علي وبن
 .يحشدا لا تمكنهن من الاضطلاع بأنشطة أهم

 .ويضاف إلى كل هذا صعوبة تسويق المنتجات والتموين بوسائل الإنتاج 
ذا  في ه ـ  التقـدم التكنولـوجي   والحق أن المرأة لا تستفيد بالـشكل الكـافي مـن منجـزات               

 ووســائل الهياكــل الأساســيةاــال، حيــث ليــست أمــامهن ســوى ســبل ضــئيلة للاســتفادة مــن  
 .تحديث إنتاجهن الزراعي

 
  الملكية العقارية الحصول على المرأة الريفية فيفرص ٧-١٢ 

من الناحية النظرية ووفقا للقانون الريفي الجديد، يمكن للمرأة أن تـصبح مالكـة أو أن                 
لكــن مــن الناحيــة العمليــة لا تتمتــع المــرأة فعــلا بإمكانيــة . و التــصرف فيهــاتقــوم ببيــع الأرض أ

 .الحصول على الملكية العقارية لأنه نادرا ما تكون مالكة للأرض التي تستغلها
غـير أن المـضاربات العقاريـة لا تـزال     . المفـضلة وتمثل الأرض في وسط الأرياف الثـروة        
 .محدودة

ر علــى القــيم التقليديــة للملكيــة العائليــة للأراضــي  ويتوقــف حــصول المــرأة علــى العقــا 
 .ويشيع الربا بكثرة

 
  والنقل والاتصالاتومياه الشربالمرأة الريفية والسكن والمرافق الصحية والكهرباء  ٨-١٢ 

 السكن ١‐٨‐١٢ 
، “١٩٩٨ –طفـال في النيجـر    والأنساءليل حالة التح”وفقا للدراسة المتعلقة بموضوع     

 . في المائة من النيجريين في مساكن جدراا من الطين٧٧لى يعيش ما يزيد ع
 .ويلاحظ في الأرياف اللجوء بكثرة إلى القش لتشييد جدران المساكن 

 
 المرافق الصحية ومياه الشرب ٢‐٨‐١٢ 

، فتكلفـة المـاء باهظـة وظـروف تخزينـه ونقلـه غـير               ميـاه الـشرب   يصعب الحصول علـى      
 .مرضية

حصر المرافق الـصحية في مجملـها في شـبكات تـصريف النفايـات      وفي الوقت الراهن، تن   
 .الصلبة أو السائلة من كل صنف
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 سبل الاستفادة من وسائط الإعلام ٣‐٨‐١٢ 
تكتسي البيانـات المتعلقـة بـسبل اسـتفادة المـرأة مـن وسـائط الإعـلام أهميـة خاصـة مـن                        

 . كل االاتفيحيث وضع برامج التعليم ونشر المعلومات 
، تــستمع نــسبة ١٩٩٨ لعــام  الثانيــةا للدراســة الاستقــصائية الديمغرافيــة والــصحيةفوفقــ 

 في المائــة مــن النــساء للــبرامج الإذاعيــة مــرة واحــدة في اليــوم علــى الأقــل، بينمــا لا تــشاهد  ٥٤
 في المائـة منـهن، وفي العـادة تطـالع           ٢٥التلفزيون مرة واحدة في اليوم علـى الأقـل سـوى نـسبة              

 .ة منهن الجرائد في المائ٥نسبة 
 إنـشاء إذاعـات أهليـة في الأريـاف، فـإن غالبيـة              بشكل متزايـد  وبالرغم من أنه يلاحظ      

 .المحطات الإذاعية والتلفزيونية يقتصر حيزها العملي على مدينة نيامي دون غيرها
 

 سبل الاستفادة من الكهرباء ٤‐٨‐١٢ 
ولـذا فـإن المـرأة     . قـة الكهربائيـة   المناطق الريفية النيجرية بصورة عامـة غـير مـزودة بالطا           

ولا تستطيع شـركة الكهربـاء الوحيـدة        . الريفية لا تحظى بمزية الاستفادة من مصدر الطاقة هذا        
 .المكلفة بتشغيل وتوزيع الكهرباء في النيجر إلا تغطية المراكز الحضرية الكبرى

 
 مساواة الرجل والمرأة أمام القانون :١٣ الفصل

 :ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من اتفاقي١٥المادة 
 .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون ‐ ١” 
تمنح الـدول الأطـراف المـرأة، في الـشؤون المدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـة لأهليـة                     ‐ ٢ 

وجـه  وتكفـل للمـرأة، ب    . الرجل، وتـساوي بينـها وبينـه في فـرص ممارسـة تلـك الأهليـة               
خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجـل في إبـرام العقـود وإدارة الممتلكـات، وتعاملـهما                

 .على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية
 الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصـة            تتفق ‐ ٣ 

 .“رأة باطلة ولاغيةأثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للم التي لها
 

 المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ١-١٣ 
 المبدأ ١‐١‐١٣ 

، تـضمن   )٨المادة  (وبمقتضى الدستور   . إن جمهورية النيجر دولة تخضع لسيادة القانون       
 .المنشأ أو الدينأو دون تمييز بسبب الجنس الدولة للجميع المساواة أمام القانون، 
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هو أعلى قوانين الدولة، فإنـه لا ينبغـي ولا يجـوز لأي قـانون أدنى                ونظرا لأن الدستور     
 .أن يعارضه تحت طائلة البطلان

 .وعلى الرغم من ورود هذا المبدأ في النصوص، إلا أنه لا يطبق دائما في الممارسة 
 الممارسة ٢‐١‐١٣ 

ــانون المعاصــر والعــرف        ــانون الأســرة في النيجــر لأحكــام الق تخــضع بعــض جوانــب ق
ويــؤدي هــذا الوضــع إلى اســتمرار التمييــز ضــد المــرأة بــسبب الطــابع التمييــزي          . ســلاموالإ

 .للأعراف
وعلى سبيل التوضيح، يقضي القانون العرفي في بعـض المنـاطق بحرمـان المـرأة مـن حـق                    

لأرض ممـا يبقـى الامتيـاز مـن      ويرتبط هذا الوضع بالتقاليـد وبمـشكل تقـسيم ا         . يضاامتلاك الأر 
 . الذي يرتبط دائما بصورة الرجل أو الزوج“ الأسرةبر”نصيب

تطبيــق مبــدأ المــساواة بــين تعرقــل وجــد العديــد مــن الممارســات العرفيــة الــتي  يكــذلك  
 :منهاوفيما يلي البعض . المواطنين أمام القانون

خاصــة هــو ممارســة معتــادة مــا زالــت قائمــة لأســباب مختلفــة منــها   : الــزواج القــسري - 
 زوج فتيات صغيرات برجال أكبر سنا دون رضاهن؛إذ ت. الدوافع المالية

ــل      هــو : العنــف المــترلي  -  ــسائهم مــن قبي ــى ن ــذي يمارســه الرجــال عل ــوي ال العنــف المعن
وهو أيضا العنف الجـسدي مـن قبيـل الـضرب والجـرح، لأن بعـض الأعـراف         . التطليق

 تجيز للزوج ضرب زوجته؛...) حوسا، زرما، كانوري(المنسوبة إلى الإسلام 
وغالبـا  . هو شكل من أشكال انتهاك حرية المرأة في الخروج من مترل الزوجية           : لعزلا - 

 .ما تؤدي هذه الممارسة إلى حرمان المرأة من الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية
جميع هذه الممارسات يعاقب عليها القـانون، لكـن الـضحية نـادار مـا تقـوم بـالإبلاغ                   و 

 .كرامةعنها لاعتبارات اجتماعية منها ال
 

 الأهلية القانونية للمرأة ٢-١٣ 
 .يقصد بالأهلية القانونية الصلاحية المعترف ا للشخص كي يمارس حقوقه 
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 المبدأ ١‐٢‐١٣ 
وتـنص المـادة    . في القانون النيجري، يعترف بالأهلية القانونية لكـل مـن الرجـل والمـرأة              
ولا تتقيـد ممارسـة     . ل الأهليـة القانونيـة    المرأة المتزوجة لها كام   " من القانون المدني على أن       ٢١٦

 ".هذه الأهلية إلا بأحكام عقد الزواج والقانون
كذلك تنص مختلف النصوص التـشريعية والتنظيميـة علـى حقهـا في التقاضـي والتعاقـد                  

على قـدم المـساواة مـع الرجـل وممارسـة مهنـة مـن اختيارهـا وأن تكـون                    تجاري  وممارسة نشاط   
 .ناخبة ومنتخبة

 .ن التمتع ذه الحقوق المعترف ا للمرأة لا يطبق في الممارسةغير أ 
 

 :الممارسة ٢‐٢‐١٣ 
يتجلى ضعف إن لم يكن انعدام ممارسـة الحقـوق الفرديـة للمـرأة علـى مـستوى تطبيـق              

 .القوانين التي تستند، مع ذلك، إلى مبدأ المساواة
لتقاليـد والممارسـات العرفيـة الـتي       الواقع أن اتمع النيجري مازال متأثرا بالغ التأثر با        و 

  سـوى عـددا محـدودا مـن الامتيـازات          فهي لا تضمن لهـا    . ق للرجل والمرأة  لا تكفل نفس الحقو   
بقواعــد ومهــام وترتيبــات تسلــسلية معقــدة   الخاصــة، وبــالأخص مــع التقيــد الــدقيق  في مجالاــا

متـع علـى الـصعيد القـانوني        ونظرا لكل هـذه العوامـل مجتمعـة، فـإن المـرأة النيجريـة لا تت               . للغاية
 .بكامل الحقوق المخولة لها

 
 التي ترمي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأةالقرارات بطلان العقود و ٣-١٣ 

الإدارية يتضمن تمييـزا ضـدها، يجـوز لهـا أن           القرارات  مبدئيا عندما تعتبر المرأة أن أحد        
 .تطلب إبطاله أمام قاضي الشؤون الإدارية

 الأمر يتعلق بعقد خاص تمييزي، يجوز لهـا أن تلجـأ إلى محـاكم القـانون العـام         وإذا كان  
أمـا في الواقـع، فنـادرا مـا تلجـأ المـرأة إلى العدالـة سـواء عـن جهـل بالنـصوص                   . لطلب الإبطـال  

 .ض عدم مقاضاة الأهلتفراجتماعية وثقافية القانونية أو لأسباب 
 

 التحفظات ٤-١ 
، وخاصـة  ١٥ مـن المـادة   ٤كنها الالتـزام بأحكـام الفقـرة    حكومة النيجر أنه لا يم    علن  ت 

تتعلـق هـذه الأحكـام بـالمرأة        تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسـكنها، إلا عنـدما              
 .غير المتزوجة
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تتعــارض مــع الممارســات العرفيــة الجــاري ــا العمــل في الوقــت  فأحكــام هــذه الفقــرة  
كـذلك أعلنـت   . يـة، بحكـم طابعهـا، لا يمكـن أن تـتغير بـالقوة      وهـذه الممارسـات العرف  . الـراهن 

فـالنيجر تـرى أن خلافـا مـن هـذا      . ٢٩ مـن المـادة     ١حكومة النيجـر عـن تحفظهـا علـى الفقـرة            
 .النوع لا يمكن أن يخضع للتحكيم إلا بموافقة كافة الأطراف

 المرأة وحقوق الأسرة: ١٤الفصل 
  أشكال التمييز ضد المرأة من اتفاقية القضاء على جميع١٦المادة   

الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييـز ضـد المـرأة في كافـة               تتخذ   ‐ ١” 
ــالزواج والعلاقــات الأســرية، وبوجــه خــاص تــضمن، علــى أســاس      الأمــور المتعلقــة ب

 تساوي الرجل والمرأة
 نفس الحق في عقد الزواج؛ )أ(  
ج، وفي عـــدم عقـــد الـــزواج إلا نفـــس الحـــق في حريـــة اختيـــار الـــزو )ب(  

  برضاها الحر الكامل؛
نفـــس الحقـــوق والمـــسؤوليات بوصـــفهما أبـــوين، بغـــض النظـــر عـــن  )ج(  

المتعلقــة بأطفالهمــا وفي جميــع الأحــوال، يكــون لمــصلحة  حالتــهما الزوجيــة، في الأمــور
  الأطفال الاعتبار الأول؛

لقوامـة والوصـاية    نفس الحقـوق والمـسؤوليات فيمـا يتعلـق بالولايـة وا            )د(  
وتبنيهم، أو ما شـابه ذلـك مـن الأعـراف، حـين توجـد هـذه المفـاهيم في          على الأطفال

  جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ التشريع الوطني، وفي
نفس الحقوق لكـلا الـزوجين فيمـا يتعلـق بملكيـة وحيـازة الممتلكـات                 )هـ(  

 ــا والتــصرف فيهــا، ســواء بــلا مقابــل أو مقابــل  وإدارــا والتمتــع والإشــراف عليهــا
 .عوض

يكون لخطوبة الطفـل أو زواجـه أي أثـر قـانوني، وتتخـذ جميـع الإجـراءات         لا   – ٢ 
ذلــك التــشريعي منــها، لتحديــد ســن أدنى للــزواج ولجعــل تــسجيل   الــضرورية، بمــا في

 “إلزاميا الزواج في سجل رسمي أمرا
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 حقوق المرأة في الأسرة ١-١٤ 
صــعيد الممارســة في النيجــر، تــستمد الحقــوق المدنيــة أساســا مــن القــانون العــرفي   علــى  

وتـشكل هـذه الحالـة اعترافـا وتكريـسا       . والقانون الإسلامي، وبدرجـة أقـل مـن القـانون المـدني           
 :لتمييز ضد المرأة لا شيء يبرره بل ويمنعه الدستور فعلا

 
 ١٩٦٢مارس /ارآذ الصادر في ١١‐٦٣الأمر رقم : ميدان العرف ١‐١‐١٤ 

رقــم يخــضع قــانون الأشــخاص والأســرة في النيجــر أساســا إلى العــرف وفقــا للقــانون     
 . المتعلق بتنظيم المحاكم واختصاصها١٩٦٢مارس /آذار ١٦ المؤرخ ١١-٦٢
؛ إذ  المــسائل المتعلقــة بــالأحوال الشخــصية ١٩٦٢ لعــام ١١-٦٢يــنظم القــانون رقــم  - 

ن على أنه رهنا بالأحكام التشريعية أو القواعـد          من هذا القانو   ٥٢ و ٥١تنص المادتان   
 :الأساسية المتعلقة بالنظام العام أو حرية الأشخاص، تطبق المحاكم عرف الأطراف

ــوال الشخـــصية    ‘١’  ــهم في التعاقـــد والتقاضـــي والأحـ ــة بأهليتـ في القـــضايا المتعلقـ
 .والأسرة والزواج والطلاق والنسب والتركات والهبات والوصايا

 القضايا المتعلقـة بالملكيـة أو الحيـازة العقاريـة والحقـوق المترتبـة عليهـا، عـدا            في ‘٢’ 
عنــدما يكــون الــتراع قائمــا بــشأن أرض مــسجلة أو حــق تملــك حيــث يكــون  

 . بموجب وسيلة إثبات ينص عليها القانوناالتحويل ثابت
أنــه في حالــة تعــارض الأعــراف، يــصدر الحكــم وفــق  علــى  ٥٢وتــنص المــادة  ‘٣’ 

لمرأة إذا كانت نيجرية، وإلا فوفـق عـرف الـزوج في المـسائل الـتي ـم                  عرف ا 
الــزواج والطــلاق أو تنــسيب الطفــل ومــصير الزوجــة في حالــة فــسخ الــزواج   

 .بالطلاق أو تطليق أحد الزوجين
 . في المسائل المتعلقة بالتركات والوصيةوفق عرف المتوفى ‘٤’ 
 الأشـخاص والأسـرة في النيجـر، لأن          الذي يـنظم قـوانين     ١٩٦٢عام  ويتبين أن قانون     

أحكامه تستند إلى عرف المرأة، ولأن الأعراف تختلـف مـن طائفـة إثنيـة إلى أخـرى، هـو الـذي          
يكرس عدم المـساواة بـين الأفـراد، بـين الرجـل والمـرأة مـن جهـة، مـا دام العـرف يعتـبر الرجـل                           

اة في أي حــال مــن أعلــى درجــة مــن المــرأة، بحيــث لا يمكــن أن يوضــع معهــا علــى قــدم المــساو 
الأحوال، ثم فيما بين النساء أنفسهن نظرا لأن الأعراف لا تتشابه عادة فيما تنطـوي عليـه مـن             

 ١٣٠المـادة   (تجاوزه الزمن   هذا القانون العتيق وغير المكيف مخالف للدستور        . اختلافات وقيود 
م الأحكـام المخالفـة     فالمرأة النيجريـة إذن مواطنـة مـن الدرجـة الثانيـة تخـضع رغ ـ              ). من الدستور 
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وممــا يزيــد الطــين بلــة أن القــضاة الــذين  . للدســتور إلى الأهــواء وإلى جــور الممارســات العرفيــة 
ــذي تعــرض        ــانون الإســلامي ال ــستندون إلى الق ــا ي ــا م ــة غالب ــشؤون العرفي ــشكلون محكمــة ال ي

 .للتحريف بفعل الممارسة والتفسيرات المختلفة
أمـا في الممارسـة،     . ألة التطليق بـصورة جـد دقيقـة       فعلى سبيل المثال، ينظم الإسلام مس      

فإن الزوج الذي يريد أن يطلق زوجته، يطلب منها أن تغـادر مـترل الزوجيـة فـورا دون سـابق         
 .إنذار

 
 القيود المرتبطة بتطبيق العرف ٢‐١‐١٤ 

على الرغم من أن الأحكام المشار إليها أعلاه لا تشير صراحة إلى نوع جنس الطـرف                 
 . إلا أن هذا القانون يكرس في الممارسة عدم المساواة بين الرجل والمرأةالمتقاضي،
ــة إلى أخــرى في       و  ــة إثني ــتي تختلــف مــن طائف ــة ال ــساهم الأعــراف النيجري ــع، ت في الواق

بين الرجل والمرأة من جهة، وفيما بـين النـساء أنفـسهن مـن              : تكريس عدم المساواة بين الأفراد    
 .جهة ثانية
ومـن جانـب آخـر، تتميـز        . رجل علـى أنـه أعلـى درجـة مـن المـرأة            فالأعراف تصنف ال   

الأعراف باختلافات هائلة تنشئ عدم المـساواة فيمـا بـين النـساء نظـرا لاخـتلاف مراتبـهن مـن                     
 .عرف إلى آخر

 :على سبيل المثال 
تتمتــع المــرأة عمومــا بــالحق في الإرث وفي امــتلاك الأرض، لكــن في الممارســة  : الإرث - 

ــدا أن تــرث الأرض الــتي تعتــبر ملكــا     ولاســيما في ب ــاطق، لا يمكــن للمــرأة أب عــض المن
 .مشتركا للأسرة

ــال  -  ــؤول إلى الأم     : حــضانة الأطف ــال ت ــى أن حــضانة الأطف ــنص معظــم الأعــراف عل ت
 لكن في معظم الحـالات وفي أحـسنها،         ،)الإبن حتى سن البلوغ والفتاة إلى أن تتزوج       (

 يؤخـذ   ،بلغ سن السابعة فقـط، وفي أسـوأ الحـالات         تحتفظ المرأة بحضانة طفلها إلى أن ي      
 .منها بصرف النظر عن سنه

 
 الإجراءات المتخذة ٣‐١‐١٤ 

لهــذا الغمــوض القــانوني ولأوجــه التمييــز الــتي تترتــب عليــه، قــررت الــسلطات منــذ عــام  تلافيــا 
ــة الأســرة  ١٩٧٥ ــشروع في صــياغة مدون ــشروع أولي إلى   .  ال ــاريخ آخــر م  كــانونويرجــع ت
مـع ذلـك   . ولم يتم بعد اعتماد هـذه المدونـة لأسـباب سـيأتي ذكرهـا أدنـاه       . ١٩٩٣اير  ين/الثاني
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وقـد  . تتحدد الآثار المحتملة لمدونة الأسرة على مستوى المركز القانوني للمجموعات المستهدفة          
. تطبيقـه مـن    بين الدسـتور النيجـري والقـوانين الـتي ينبغـي أن تمكـن                “توفق”كان بإمكاا أن    

 : يمكن الإشارة إليها في القانونلتيومن الأمور ا
 الاعتراف الكامل بالأهلية المدنية للمرأة؛ - 
الاعتــراف بــصفة رئــيس الأســرة للمــرأة في بعــض الحــالات، وهــو اعتــراف نــاجم عــن   - 

 الالتزام القانوني بالمشاركة في إعالة الأسرة؛
، وفــق مــا تقتــضيه المــساواة مــع الــزوج فيمــا يتعلــق بحــضانة الأطفــال في حالــة الطــلاق  - 

 .إلخ...مصلحة الأطفال، وإمكانية قبض المخصصات الأسرية
 .منع التطليق - 

ــسبب عــدم وجــود إجمــاع في أوســاط        و  ــة ب ــد اعتمــاد هــذه المدون ــتم بع للأســف لم ي
وبالتالي، ينبغي التشديد على الحاجة الماسـة إلى اعتمـاد مدونـة للأسـرة تحفـظ        . القيادات الدينية 
 .لحقيقية في ظل سيادة القانونللمرأة مكانتها ا

 
  القانون المدني ٤‐١‐١٤ 

 ١٨٠٤هو قانون عام : للنيجر قانون مدني موروث عن الدولة المستعمرة سابقا 
 .ورغم سريان هذا القانون في النيجر، فإنه لا يطبق إلا تطبيقا محدودا 
ومـع هـذا،    . نونوهكذا، فمن النادر أن يبرم النيجريون عقود زواجهم وفقـا لهـذا القـا              

 . فلكل مواطن الحق، قبل إبرام زواجه، أن يختار الزواج المدني أو العرفي
 

 :زواج الأطفال ٢-١٤ 
ــزواج المبكــر بــين         ــشار ال ــه انت ــزواج، وهــذا مــا ترتــب علي لم تحــدد الأعــراف ســنا لل
 .الأتراب
ت هـي سـن    منـه سـنا دنيـا لـزواج الفتيـا     ١٤٤بيد أن القانون المدني قد حدد في المـادة          

 .الخامسة عشرة
 .وبالتالي، فلا يمكن للفتاة دون سن الخامسة عشرة أن تبرم عقد زواج 
ومن جهة أخرى، فبالرغم من أن القانون المدني نص على أن رضا الوالـدين ضـروري               

يكتـسي فيهـا     في حالة زواج قاصر، فإن معظم الأعراف تقضي بـأن الـزواج مـسألة عائليـة، لا                
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ونلاحـظ أن الرضـا بمفهـوم القـانون المـدني شـرط مـن               .  سـوى قيمـة نـسبية     مر  بـالأ رضا المعـني    
 . تشترطه الأعراف في الغالبشروط صحة الزواج، بينما لا

 
 : تسجيل عقود الزواج ٣-١٤ 

 المتـضمن تنظـيم الحالـة       ١٩٨٥مـارس   / آذار ٢٩ المـؤرخ    ٠٥- ٨٥بموجب الأمر رقـم      
عليهـا ضـباط الحالـة المدنيـة في المراكـز الرئيـسية،             المدنية وسيرها، فإن عقود الزواج التي يـشهد         

تسجل مباشرة، أما عقود الزواج المبرمة حسب الأعراف، فينبغي الإبلاغ ـا مباشـرة في أجـل           
 ).٣٤المادة (أيام، ) ١٠(عشرة 

ــزواج إلزامــي، ويعاقــب علــى مخالفــة هــذه الأحكــام بغرامــة تحــدد       وتــسجيل عقــود ال
 ).٨٥المادة (ها مبلغاللوائح التنظيمية 

الطابع الإلزامي لتسجيل عقود الزواج، فـإن شـريحة واسـعة مـن المـواطنين،               هذا  ورغم   
 . في المناطق الريفية، لا تزال تتجاهل ذلك الإلزاملا سيما

 
 التحفظات ٥-١ 

ــة     ــادة  ) ز (١و ) هـــ( ١و ) ج (١تحفظــت النيجــر علــى الفقــرات الفرعي ، ١٦مــن الم
قوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فـسخه، ونفـس الحقـوق في             فيما يتعلق بنفس الح    سيما لا

 .تحديد عدد المواليد والفترة الفاصلة بين إنجاب مولود وآخر، والحق في اختيار اسم الأسرة
 

 الوقائع الجديدة :١٥الفصل 
ــرأة في         ــد المـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى جميـ ــضاء علـ ــة القـ ــر إلى اتفاقيـ ــضمت النيجـ انـ

در أن نـراهن علـى حـدوث تغـيير          ليـوم، لا نق ـ   ذ ذلـك التـاريخ إلى ا      ومن. ١٩٩٩أغسطس  /آب
جذري من شأنه أن يحسن من ظـروف المـرأة، وإن كانـت الإجـراءات الهادئـة تـستحق بوجـه                     

 .خاص توجيه الانتباه إليها
هدفـه تعزيـز حـضور النـساء في دوائـر      بالحـصص  وهكذا، فقد تم اعتمـاد قـانون يتعلـق       

وطني للنهوض بالمرأة يرمي لتحقيق تنسيق أفـضل للإجـراءات الـتي            صنع القرار، وأنشئ مرصد     
 .من شأا أن تقود إلى النهوض بالمرأة النيجرية
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 :نظام الحصصقانون  ١-١٥ 
يونيـه  / حزيـران  ٧بناء علـى اقتـراح مـن حكومـة النيجـر، أجـازت الجمعيـة الوطنيـة في                    
ف الانتخابيـــة، وفي  المنـــشئ لنظـــام الحـــصص في الوظـــائ٠٠٨-٢٠٠٠ القـــانون رقـــم ٢٠٠٠

 . الحكومة و إدارة الدولة
 

 مفهوم الحصص ١‐١‐١٥ 
، الحـصة بأـا إجـراء إيجـابي غرضـه أن      ٠٠٨-٢٠٠٠ من القانون رقـم    ٣تعرف المادة    

 :يكفل لكل مواطن دونما تمييز
ــثلين           ــق مم ــن طري ــر، أو ع ــو مباش ــى نح ــواء عل ــة، س ــشؤون العام ــشاركة في إدارة ال الم
 منتخبين؛
 .إلى الوظائف العامة، في ظل ظروف يطبعها الإنصافالوصول  
 . إلى أن نظام الحصة تدبير مؤقت انتقالي١وتشير المادة  

 
 الحصص المخصصة للنساء ٢‐١‐١٥ 
 :الوظائف الانتخابية ١‐٢‐١‐١٥

، ينبغـي أن تـشتمل القـوائم المقدمـة، في إطـار الانتخابـات التـشريعية أو                  ٣وفقا للمادة    
ــة، مــن أي   ــل لمرشــحين مــستقلين،     البلدي حــزب سياســي أو تكتــل لأحــزاب سياســية، أو تكت

 .مرشحين رسميين من كلا الجنسين
 . في المائة١٠ولا يجوز أن تكون نسبة المرشحين المنتخبين من أي من الجنسين دون  

 
 :في الحكومة وفي إدارة الدولة ٢‐٢‐١‐١٥

وفي الوظائف العليـا للدولـة مـن     على ألا تقل نسبة الموظفين في الحكومة ٤تنص المادة    
 . في المائة٢٥أي من الجنسين عن 

 
 المرصد الوطني للنهوض بالمرأة وتشغيلهإنشاء  ٢-١٥ 

المرصد الوطني للنهوض بالمرأة هو هيئة تـشاور ودعـم، أنـشئت بموجـب المرسـوم رقـم                   
99-545/PCRNIMDS/PPF/PE ــؤرخ ــانون الأول٢١ المـ ــسمبر / كـ ــذ  ١٩٩٩ديـ ــدفها تنفيـ ، هـ

 .سياسة الوطنية في مجال النهوض بالمرأةال
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 مهمة المرصد واختصاصاته ١‐٢‐١٥ 
يعهــد إلى المرصــد بمهمــة تنظــيم وتنــسيق الأنــشطة الــتي مــن شــأا أن تــسهم علــى نحــو  

 .متسق في تنفيذ خطة عمل وطنية في مجال السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة
 :وتشمل الاختصاصات الرئيسية للمرصد ما يلي 

 ؛لعملالسهر على تنفيذ خطة ا - 
 ؛ختلف عناصر خطة العملالمتسق لمتطوير الالسهر على  - 
 .بالمرأة كفالة متابعة وتقييم الخطط والبرامج المنفذة في مجال النهوض - 

 
  المرصد وأجهزتهتكوين ٢‐٢‐١٥ 

 :يتكون المرصد من 
ثـل واحـد عـن ديـوان        ، وممثـل واحـد عـن رئاسـة الجمهوريـة، ومم           الفنيةجميع الوزارات    

كـل واحـد   رئيس الوزراء، وممثل واحد عن كل مجموعـة برلمانيـة في الجمعيـة الوطنيـة، ومنـسق              
والنقابـات، وممـثلين عـن      والجمعيـات   من البرامج الإنمائية، وممثلين عن المنظمات غـير الحكوميـة           

 .تعدد الأطراف، وممثلين عن المحافظاتالمشركاء التعاون الثنائي و
 .لمرصد من مكتب وأمانة دائمة اويتألف 
 . بالنهوض بالمرأةة المكلفةوترأس المكتب الوزير 
 .ويعهد بالأمانة الدائمة لمديرية النهوض بالمرأة 
 .“المراصد الجهوية للنهوض بالمرأة”، يضم المرصد هيئات لامركزية تسمى ختاماو 

 
 ومواردهطريقة عمل المرصد  ٣‐٢‐١٥ 

تتـألف المـوارد    و. ا عن حالـة النـهوض بـالمرأة في النيجـر          لزامييرا إ يعد المرصد سنويا تقر    
الضرورية للعمل المنتظم للمرصد مـن مـساهمات الدولـة وشـركاء التنميـة، فـضلا عـن تبرعـات                    

 .الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الوطنيين أو الأجانب
 

 ئيس الوزراءمنصب مستشار الشؤون الجنسانية لدى ديواني رئيس الجمهورية ور ٣-١٥ 
 إنـشاء منـصبي مستـشار للـشؤون الجنـسانية      ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧جرى في   

وتتمثـل مهمـة هـذا المستـشار في إبـداء الـرأي             . والتنمية لدى رئيس الجمهورية ورئيس الـوزراء      
وتقــديم المــساعدة التقنيــة مــن أجــل مراعــاة المــسائل الجنــسانية عنــد إعــداد الــسياسات والــبرامج 
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كمــا يعهــد إليــه، فــضلا عــن ذلــك، بوضــع اســتراتيجيات إعــلام وتثقيــف    . يــة وتنفيــذهاالإنمائ
 .من أجل تحقيق أفضل مستوى من التوازن في الوصول إلى أدوات التنميةاتصال و
 

 المراجع  
 الاتفاقيات الدولية  

 والـتي  ١٩٥٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في   - 
 ؛١٩٦٤ديسمبر / كانون الأول٧نضمت إليها النيجر في ا

ــالزواج  -  ــة الرضــا ب ــزواج ، اتفاقي ــزواج، الــتي   ، والحــد الأدنى لــسن ال وتــسجيل عقــود ال
ليهـا النيجـر     والتي صدقت ع   ١٩٦٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧اعتمدا الأمم المتحدة في     

 ؛١٩٦٥مارس / آذار١في 
  بشأن المساواة في الأجر؛١٩٦٦أغسطس / آب٩ المؤرخة ١٠٠الاتفاقية رقم  - 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والـشعوب، الـذي اعتمدتـه منظمـة الوحـدة الأفريقيـة                 - 

 ؛١٩٨٦يوليه / تموز١٥ وصدقت عليه النيجر في ١٩٨١يونيه /في حزيران
 المتعلقــــة بالعمــــال ذوي ١٩٨٥يونيــــه / حزيــــران٥ المؤرخــــة ١٥٦الاتفاقيــــة رقــــم  - 

  الأسرية؛المسؤوليات
مــارس / آذار٧المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان الــتي وقعــت عليهــا النيجــر في  - 

 ؛١٩٨٦
ــاري   -  ــذي      لالبروتوكــول الاختي ــسياسية، ال ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال لعه

 ؛١٩٨٦مارس / آذار٧انضمت إليه النيجر في 
جتماعيـة والثقافيـة، الـذي انـضمت إليـه      العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والا      - 

 ؛١٩٨٦مارس / آذار٧النيجر في 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، - 

 
 الدستور  

ــؤرخ   -  ــه / تمــوز١٨الدســتور النيجــري الم ــم   ١٩٩٩يولي ــصادر بموجــب المرســوم رق ، ال
99/PCRN ؛١٩٩٩طس أغس/ آب٩ المؤرخ 
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 مدونات القوانين  
 ؛١٨٠٤ القانون المدني لعام مدونة - 
 مدونة قانون العقوبات؛ - 
 قانون العمل؛ - 
 النظام الأساسي للخدمة المدنية؛ - 
 المدونة الانتخابية وميثاق الأحزاب السياسية؛ - 
 مدونة القانون الريفي؛ - 
 مدونة القانون التجاري؛ - 
 .قانون الجنسية - 

 
 القوانين  

ــم   -  ــانون رقـ ــؤر٢٧-٦١القـ ــوز١٥خ  المـ ــه / تمـ ــانون   ١٩٦١يوليـ ــة قـ ــضمن لمدونـ  المتـ
 العقوبات؛

 ؛١٩٦٢مارس / آذار١٦ المؤرخ ١١-٦القانون رقم  - 
لنظـام   ا المتضمن لقـانون توجيـه  ١٩٩٨يونيه / حزيران١ المؤرخ ١٢-٩٨القانون رقم    - 

 التعليمي؛
 المتــضمن مدونــة قــانون  ١٩٩٠يونيــه / حزيــران٢٩ المــؤرخ ٠٣٩-٩٠القــانون رقــم  - 

 عمل؛ال
 المتـــضمن توجيـــه النظـــام ١٩٩٨يونيـــه / حزيـــران١ المـــؤرخ ١٢-٩٨القـــانون رقـــم  - 

 التعليمي؛
 المنـشئ لنظـام الحـصص       ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٧ المـؤرخ    ٠٠٨-٢٠٠٠القانون رقم    - 

 .في الوظائف الانتخابية وفي الحكومة والإدارة العامة
 

 الأوامر القانونية  
لاختــصاص  المُحــدد والمــنظم  ١٩٦٢مــارس /ذار آ١٦ المــؤرخ ١١-٦٢الأمــر رقــم   - 

 ؛المحاكم
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 ت؛الجمعيا المتضمن لنظام ١٩٨٤مارس / آذار١ المؤرخ ٠٦-٨٤الأمر رقم  - 
 القاضي بإنـشاء مؤسـسة      ١٩٨٤يناير  / كانون الثاني  ١٢ المؤرخ   ٠٠٣-٨٤الأمر رقم    - 

 ؛عامة للدولة تدعى جامعة نيامي
 المتــضمن لقــانون الجنــسية    ١٩٨٤أغــسطس  / آب٢٣ المــؤرخ  ٣٣-٨٤الأمــر رقــم    - 

 ؛النيجرية
 المتــضمن لقــانون الجنــسية    ١٩٨٤أغــسطس  / آب٢٣ المــؤرخ  ٣٣-٨٤الأمــر رقــم    - 

 النيجرية؛
ــة  ١٩٨٥مــارس / آذار٢٩ المــؤرخ ٠٥-٨٥الأمــر رقــم  -  ــة المدني  المتــضمن تنظــيم الحال

 ؛شؤواوسير 
ضمن مدونـة القـانون      المت ـ ١٩٩٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٧ المؤرخ   ٤٨-٩٢الأمر رقم    - 

 التجاري؛
 ؛ المتضمن لمدونة القانون الريفي١٩٩٣مارس / آذار٢ المؤرخ ٠١٥-٩٣الأمر رقم  - 
 ؛ المتضمن لمركز الزعامة التقليدية١٩٩٣مارس / آذار٣٠ المؤرخ ٢٨-٩٣الأمر رقم  - 
 المتضمن لمدونة قـانون العمـل       ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٩ المؤرخ   ٠٣٩-٩٦الأمر رقم    - 

 لنيجر؛با
ــم   -  ــر رقـ ــؤرخ ٠٦٧-٩٦الأمـ ــاني ٣ المـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــام  ١٩٩٦نـ ــضمن لنظـ  المتـ

 التعاونيات؛
 المتـضمن تعـديل قـانون الجنـسية         ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٤ المؤرخ   ١٧-٩٩الأمر رقم    - 

 النيجرية؛
 الذي يـأذن بانـضمام جمهوريـة      ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٣ المؤرخ   ٣٠-٩٩الأمر رقم    - 

 ؛لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةية القضاء عالنيجر إلى اتفاق
 .قية الجماعية المشتركة بين المهنالاتفا - 

 
 المراسيم  

 المحدد لمركز إعـداديات     ١٩٦٤أغسطس  / آب ٢١ المؤرخ   MEN/171-64المرسوم رقم    - 
 التعليم العام؛

 ؛ المتضمن للائحة التنظيمية لمدونة قانون العملMFP/T/126-67المرسوم رقم  - 
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 المحــدد لمهـــام  ١٩٨٢يولــه  / تمـــوز٢٩ المــؤرخ  PCMS/MES/R/142-82المرســوم رقــم    - 
 المدارس والمعاهد وجامعة نيامي؛

 المتضمن  ١٩٨٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ المؤرخ   PCMS/SEM/154-86المرسوم رقم    - 
ــاري،      ــصناعي والتجـ ــابع الـ ــة ذات الطـ ــسات العامـ ــوظفي المؤسـ ــي لمـ ــام الأساسـ للنظـ

 ة والشركات ذات رأس المال المختلط؛وشركات الدول
ــم   -  ــوم رقـ ــؤرخ PCRN/320-99المرسـ ــسطس / آب٩ المـ ــدار  ١٩٩٩أغـ ــضمن إصـ  المتـ

 الدستور؛
  المحدد لليوم الوطني للمرأة النيجرية؛PRN/MDS/P/PF/PE/370-92المرسوم رقم  - 
 ١٩٩٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٨ المـؤرخ    PM/MDS/P/PF/PE/214-95المرسوم رقم    - 

 نشئ للجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل بيجين؛الم
ــم   -  ــوم رقـ ــؤرخ PCRN/MDS/P/PF/PE/545-99المرسـ ــانون الأول٢١ المـ ــسمبر / كـ ديـ

 . القاضي بإنشاء المرصد الوطني للنهوض بالمرأة والمحدد لتكوينه وطريقة عمله١٩٩٩
 

 :مصادر أخرى  
 ؛١٩٩٨ام الدراسة الاستقصائية عن الحالة الديمغرافية والصحية لع - 
 ؛١٩٩٩ و ١٩٨٤حوليات الإحصاءات المدرسية بين سنتي  - 
، نـوع  ٢٠٠٠ينـاير   /تحليل حالـة المـرأة والطفـل في النيجـر، اليونيـسيف، كـانون الثـاني                - 

 ؛٢٠٠٠الجنس والتنمية، ج نيجري، التعاون السويسري، الطبعة الثانية، 
ــة      -  ــشاريع الإنمائي ــرأة في الم ــى الم ــأثير الإســلام عل ــة    ت ــداه، الوكال ــد غي في النيجــر، يولان

 الكندية للتنمية الدولية؛
ــة في النيجــر    -  ــة الاجتماعي ــة في مجــال التنمي ــسياسة الوطني ــة   ،ال ــة الاجتماعي وزارة التنمي

 والسكان والنهوض بالمرأة وحماية الطفل؛
 ؛١٩٩٦السياسة الوطنية في مجال النهوض بالمرأة  - 
 ؛١٩٩٢السياسة السكانية الوطنية  - 
 ؛١٩٩٥السياسة الوطنية في مجال الصحة   - 
وزارة التنميـة الاجتماعيـة والـسكان       تقييم الأنشطة المنفذة في إطـار توصـيات بـيجين،            - 

 ؛١٩٩٩والنهوض بالمرأة وحماية الطفل، 
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التنمية، الس الوطني للبيئة من أجل تنمية مـستدامة،          - البيئة - دراسة إشكالية المرأة   - 
 ؛١٩٩٨

 التقرير الأولي للنيجر بشأن اتفاقية حقوق الطفل؛ - 
 ؛١٩٩٥لمرأة، بيجين، المعني باتقرير المؤتمر العالمي الرابع  - 
 ؛سجل وزارة الصحة - 
 سجل وزارة الخدمة المدنية وتحديث الإدارة؛ - 
ى جميـع أشـكال التمييـز       في مجال اتفاقية القضاء عل    لتدريب المدربين   تقرير حلقة العمل     - 

ــرأة،ضــد ــل،       الم ــة الطف ــالمرأة وحماي ــهوض ب ــسكان والن ــة وال ــة الاجتماعي  وزارة التنمي
١٩٩٨. 

 
 


